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حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه ني قضايا النكاح وفرقه 010 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
3 إلدا ]ل الله و حده ل شرياكا ل واضهد أن جمد اعيده ورسولة صل الله علية 
وعلئ آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلئ يوم الدين, أما بعد: 

#إينأمها لذبن اموا اموأ لَه حقّ تمَايو ولا يلوتم مُسَلِمُونَ © (آل عمران: ؟١٠).‏ 

ماي لاس تورك الى لكك ون تين وتونؤ وَكلق اوها ويك ميهاربال يرا وض 
وأتقوا أن الى َك لوبي السام ! إنَأهَكانَعَكِيَكُم رقِيبجا © (النساء: .)١‏ 

#تأيها ادن ءامنوا انوأ لله وعُوُوا مولا سيا © يضح لك أعطلك وير كك 
0 مون بلع وروم مدر ما عَظِيمًا # (الأحزاب: 01/٠‏ 01). 

أما بعد: فإن الله تعالئ أكمل لنا الدذين برسالة خير الأنبياء والمرسلين 
محمد بن عبد الله كك فأعلئ ببعثته دينه القويم» وهدئ به من شاء من عباده 
إل صراطه المستقيم» وأسس شرعه المطهر علئ العدل والإحسانء وإرساء 
معالم الحق. وشيده بالتقوى» وجمله بمحاسن الأخلاق والمكارم» وجلب به 
المصالح ودرء به المفاسد, وأيده بالآدلة الباهرة الموضحة للحق وأسبابه. التي 
سييو وا سي اي د 

سئن الحق وصوابه. قال تعالئ: ##أليوْمَ أَكملت لم دِيتَكٌ ا علي يتمق 
وَرَضِيِتٌ لَك ألِإِسَلَم ينا # (المائدة: 0 

إن الإسلام دين الكمال الظاهر والباطن, وبه يقوم الحق علئ الناس كافة» 
فبه يعلو الناس إلى نعمة الأمن والأمان» والسلامة في الأنفس والأبدان» وبه 
00 درب الفضائل والريادة» والسعادة والزيادة» قال تعالئ: ب يَلْكَ ألدَّارٌ 


و 1 تحط لس 


عر متها للد لون 0 الايض وَلَاسسَانًا والعلقبة لِلْمَّقِينَ # (لقمان: “817). 


الل حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


لذلك فإن الإسلام يمتاز بالتشريع السياسي الذي يختلف اختلافا كليا 
عن التشريعات» الوضعية ,يمميزات: كثبرة ومتتوعة» فالإسلام وضع القواعد 
العامة التي يقوم عليها الحكم بين الراعي والرعية كالعدل» والشورئ. والبيعة: 
والطاعة» والنصح. وهذا من أوجب واجبات الدين وعلئ ذلك فلا يقوم لمن 
يتولئ أمر المسلمين مقام إلا بشروط وصفات معينة تابعة للتوجيهات الشرعية 
التي نبه عليها ديننا الحنيف, والسلطان أو ولي الأمر لا يتم اختياره إلا عن 
طريق البيعة الشرعية التي يقوم بها أهل الحل والعقد من العلماء العاملين» 
وبذلك يقوم من يتولئ أمر المسلمين بمهمة عظيمة بعد اختياره لأنه خليفة 
رسول ابل كله 

وفي هذا البحث سأوضح أهمية وجود ولي أمر للمسلمين الذي يقوم على 
تثبيت دعاتم الدين» ونشر العدل بين المسلمين» وأذكر فيه بعض المهمات 
المتعلقة بمسئولياته وخاصة في قضايا النكاح والطلاق وما يتعلق بهما. 

أسأل الله الكريم ذا العطاء الجزيل والفضل العميم أن يمن علينا بالعون 
والتوفيق» وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. وأن يبصرنا بما فيه خير لنا في العاجل 
والآجل إنه علئ كل شيء قدير وبالإجابة جدير» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصاى الله وسلم وبارك علئ محمد وآله وصحبه أجمعين. 


وكتب 


أبو محمد .عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار 


اآها 


المبحث الأول: 


سلطة ولي الآمر وحدودها, 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: عظمة الشريعة الإسلامية ورعايتها لمصالح العباد, 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولئ: ولاية المسلمين من واجبات الدين. 
المسألة الثانية: سرعة انتخاب ولى الأمر. 


الميالة الثالثة: اختيار ولي الأمر الأصلح للأمة. 


المطلب الثاني : سلطة ولي الأمر, وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولئ: شروطه. مسؤوليته. واجباته. 
المسألة الثانية: طاعته» وحقوقه علا الأمة. 


المسألة الثالثة: مجال سلطة ولي الأمر وضوابطها بحسب الأحكام الشرعية. 


:راهنا شبعبهاا 


لشم عط>ع بوك١‏ رماع شاف 


السللقه طيغ 


3 ا 


لبها اع ند موقالهيء بيه لكا | طعا مسا| طعلقد دعم جلها 
8 اش وار 3 
: رلألسه ساعن هيية» 


لقنا خليه ونا رماو ليتذا نثالقاا غالماا 


؛رنالسه شعن شيقع . يدها رماع طلعك : رنالًا! انمعدا 
ا#الإيدل. معتبا هسه ١ع‏ ويه ؛زإيا مااخاليسبناا 
| ايلك نة هق » دولك “الفا الما 


البدمناا ولع م! بيعت لهاع ا يخ 55 روا قعل رالعه : 2ةالهااغالسها! 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه ةا 


المطلب الأول: عظمة الشريعة الإسلامية ورعايتها لمصالح العباد 
وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى : ولاية المسلمين من واجبات الدين: 

تعريف الولي: 

لغة: يطلق علئ الصديق والنصير والمحب. وهو يستعمل في معنئ 
الفاعل» وفي معن المفعول. 

والولاية بالكسر: السلطان, والوّلاية بالفتح: النصرة» ويقال: تولئ العمل» 
أى قاب . 

وني الاصطلاح: الولاية هي الكلمة العامة التي أطلقها المسلمون على 
سلطة الحكمء وتشمل أجزاء كثيرة ومراتب عديدة» تتم بها إدارة الدولة وسياسة 
الحكمء ورعاية الآمة ومصالحهاء من الإمامة العظمئ أو الخلافة أو رئاسة 
الدولة حتئ أصغر الولايات أو الوظائف. كما نسميها في هذا العصر””. 

ويطلق ولي الأمر علئ الولاة الذين يتولون أمور الرعية» وهم الأمراء 
وأصحاب السلطة؛ كما يطلق علئ العلماء أيضا. وسيأتي تفصيل القول في ذلك 
في محله إن شاء الله. 

تعريف الإمامة : 

الإمامة: مصدر أمَّ القوم وأم بهم. إذا تقدمهم وصار لهم إمام)””". 


والإمام - وجمعه أئمة : كل من ائتم به قوم سواء أكانوا علئى صراط 


)١(‏ الصحاح للرازي(7/ 55078 وما بعدها) ترتيب القاموس المحيط(2558/5» مفردات الراغب 
ص 077. 
(1) آراء ابن تيمية في الدولة» للشيخ محمد المبارك ص7 25 77. 


شان ان لامها ين ا دك > ره لا ام ب الرمسريخة ظم . خف .ضح 


2 )سسسب حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


مستقيم كما في قوله تعالئ: #وَحَعَْتهُمَ يْسَه هدو اما 74" أم كانوا ضالين 
كقوله تعالئ: #وَجَعَلْتنهَُ أَيِمَدٌ دعوب إل الكاز وَيوْم القيسمةلايتصرويت 74". 
ثم توسعوا في استعماله» حتئ شمل كل من صار قدوة في فن من فنون العلم. 

فالإمام أبو حنيفة قدوة في الفقه» والإمام البخاري قدوة في الحديث.. إلخ. 
غير أنه إذا أطلق لا ينصرف إلا إل صاحب الإمامة العظمئ, ولا يطلق علئ الباقي 
إلا بالإضافة» لذلك عرّف الرازي الإمام بأنه كل شخص يقتدئ به في الدين”". 

والإمامة الكبرئ في الاصطلاح: رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن 
النبي كَل وسميت كبرئ تمبيزاً لها عن الإمامة الصغرئء وهي إمامة الصلاة”. 

الألفاظذات الصلة: 

(]) الخلافة لغة: مصدر خلف يخلف خلافة» أي: بقي بعده أو قام مقامه. 
وكل من يخلف شخصا آخر يسمئ خليفة» لذلك سمي من يخلف الرسول 
يِهِ في إجراء الأحكام الشرعية ورئاسة المسلمين في أمور الدين والدنيا خليفة» 
وصمرا المخضي خلا قة وإقافة” . 

أما في الاصطلاح الشرعي: فهي ترادف الإمامة» وقد عرفها ابن خلدون 
بقوله: هي حمل الكافة علئ مقتضئ النظر الشرعيء في مصالحهم الأخروية. 
والدنيوية الراجعة إليهاء ثم فسّر هذا التعريف بقوله فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين والدنيا”"”. 


39) سورة الأنشاء: باللية 70 

(؟) سورة القصص: الآية .4١‏ 

(؟) الفصل في الملل (5/ 46). 

(4) حاشية ابن عابدين(1١/3778)»‏ ونباية المحتاج (1/ ٠4‏ 5)» وروضة الطالبين علئ تحفة المحتاج 
6/0 

(6) متن اللغة» مادة: خلف. 

1 )ونه أنه حملن 4ض 15 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


ما يجوز تسمية الإمام به : 

اتفق الفقهاء علئ جواز تسمية الإمام: خليفة» وإماماء وأمير المؤمنين. 

فأما تسميته إمام] فتشبيها بإمام الصلاة في وجوب الإتباع والاقتداء به فيما 
يوافق الشرع» ولهذا سمي منصبه بالإمامة الكبرئ. 

وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي يك في حراسة الدين وسياسة الدنيا 
في الأمة» فيقال خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله كك . 

ومعلوم عند المسلمين أن من أعظم واجبات الدين هو ولاية أمر الناس 
والقيام علئ شؤونهمء فلا قيام للدين والدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلئ بعضء فلابد من وجود من يقوم 
علئ الناس حتئ يقيم العدل بينهم»ء ويأخذ للمظلوم من الظالم» ويؤدي 
الحقوق إلى أهلهاء وينشر الأمن والأمان في ربوع الأرض بسلطانه وولايته. 

ومن الآدلة علن وجوب الإمامة قوله تعالل: ايا ألَذبنَ انوا ليوأ أ 
يعوا يسول وأو القتر تكد 4( » أورد الطبري عن أبي هريرة ذَلَتَهُ: أن أولي الأمر 
هتم الأمراء”"'» ثم قال الطبري: أوليئ الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: 
هم الأمراء والولاة فيما كان لله طاعة وللمسلمين مصلحة”". 

وقال ابن كثير: الظاهر والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأمر من 
الأخراء-والعجلماء: 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله سبحانه أوجب علئ المسلمين 
طاعة أولي الأمر منهم وهم الأئمة» والأمر بالطاعة دليل عل وجوب نصب 


(1):سورة النساءة الاآية:64. 

(") تفسير الطبري (17/ 4417) تحقيق أحمد شاكر وقال عنه: إسناده صحيح. 

(©) نفس المرجع السابق (1/ 0:7). 

(5) تفسير ابن كثير (7/ 077١37‏ ط.دار الشعب تحقيق د.محمد إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشور» 
وعبد العزيز غنيم. 


ولي الأمر» لأن الله تعالئ لا يأمر بطاعة من لا وجود لهء ولا يفرض طاعة من 
وجوده مندوبء فالأمر بطاعته يقتضي الأمر بإيجاده فدل علئ أن إيجاد إمام 
للمنطمين زاب خليهع. 

وقال يك إذَا حَرَجَ ثَلانَهٌ فى سَمَرٍ فلُوَمَرٌ روا أَحَدَهُؤ)("2» فهذا أمر به 
لبيك ني السفر الذي هو عارض طارئ حرصا علئ الاجتماع وتوحيد 
الصفء وبعداً عن الشقاق وتفرق الكلمة» فكيف في حال إقامة الناس 
ومعاشهم. وحاجتهم إل ذلك فالأمر أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب» 
ذلك أن.وجود من يقولئ أما النامن افيه خي را للجطيع؛ فبه ينتشر الأمن.والأمان؛ 
والعدل والإحسانء وبه تقوم حجة الله علئ خلقه» ويحكم بينهم بشرعه. 

قال الشهرستاني: ولما قربت وفاة أبي بكر فقال: تشاوروا في هذا الأمر ثم 
وصف عمر بصفاته وعهد إليه واستقر الأمر عليه» وما دار في قلبه ولا في قلب 
أحد أنه يجوز خلو الأرض من إمام» ولما قربت وفاة عمر جعل الأمر شورى 
بين ستة» وكان الاتفاق علئ عثمان ذَللَكهُ. وبعد ذلك الاتفاق على علي دنه 
فدل ذلك كله علئ أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم الصدر الأول كانوا عن 
بكرة أبيهم متفقين علئ أنه لابد من إمام» ثم يقول: فذلك الإجماع على هذا 
الوجه دليل قاطع علئ وجوب الإمامة مقا" 

ويقول الهيتمي: اعلم أيضا]ً أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على 
أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجبء بل جعلوه أهم الواجبات 
حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله كك" '". 


.)5505 رقم‎ ٠١7//4( رواه أبو داود» وصححه الألباني في الإرواء‎ )١( 

(؟) نباية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني ص ٠١‏ . مكتبة المثنئ ببغداد. 

() الصواعق المحرقة في الرد عل أهل البدع والزندقة لأحمد بن حجر الهيتمي» ص" ط الثانية» 
مكتبة القاهرة» مصر. 


حدود سلطة ولي الأمر فيه| يأمر به وينهى عنه ني قضايا النكاح وفرقه رح ) 


قال الماوردي: وهذا الوجوب وجوب كفاية كالجهاد ونحوه. فإذا قام بها 
من هو أهل لها سقط الحرج عن الكافة» وإن لم يقم بها أحد أثم من الآمة 
فريقان: 

أ أهل الاختيار وهم: أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس» حت 
يختاروا إماما للأمة. 

أهل الإمامة وهم: من تتوفر فيهم شروط الإمامة» إلى أن ينصب 

أحدهم إمام)”". 

ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بقوة وإمارة» 
وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل» وإقامة الجمع والجماعات» 
والحج والأعيادء ونصر المظلوم؛ وإقامة الحدود. فكل هذه الأمور لاتمإلا 
بالقوة والإمارة» لذلك أوجبها الله تعالئ في كتابه» وقد نوه بها سبحانه في كتابه 
تنبيها علئ أهميتها وضرورتها للناسء قال تعالئ: لإإنَاجَعلَكَكَ َيه فلار ضٍ قحم 
ااي وَلاتَّع هوك ميلك عن سبي ل أله إن لوعن صب ل أله معدا ذَابُ سَدِيديمَا 
تسو ْم ألِِسَابٍ 4”". فهذا نبيه داود يأمره اسل ريع 1 جلا باقن ري 
فبدون الخليفة الذي يقوم علئ حقوق الناس وأمورهم لا يكون للعدل مكان» 
بل يعم الظلم جميع النواحي والأركانء ولنا في كثير من البلدان حاليا ما يوضح 
ذلك توضيحاً جلي لمن كان له أدن بصيرة» ورجاحة عقل وفكر. 

ولقد روي أن السالطاف للق الئاق ارحس اواقيل اسمنعوت لمينة م العام جاتر 
أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. وما نعيشه الآن يبين هذا الكلام» ولهذا كان 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص". 
5ل ا 


(15)ب حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


سلفنا الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ يحرصون كل الحرص علئ وجود الحاكم 
القائم بأمور المسلمين؛ وهذا ما تبين لنا في مبايعة أبي بكر الصديق ذَفَتَهُ بعد 
موت النبي وَل 

وهكذا ينبغي أن يعلم أن من أوجب واجبات الدين وجود من يقوم علئ 
ا «إن الله 
ترضئ لَكُم ثلانًا ويسحط لكم ئلاناء يَرضَّئ لكم أن تَعبْدوه ولا" تُشْرٍكُوا به 
شيناء وأن تَعتّصمُوا بحبل الله جميع ون تُنَاصِحُوا من ولاه الله أمركُم. ا 
وقال أيض] كية: وقلاثٌ لاجهل عَلَبَنَ سند نيم إخلاش العمل لله 26 
وَتاضضَة أولي الآمْر وَلَرُومُ جَمَاعَةَ 5 إن دَعْوَتَهُمْ 5 9 
10 م 

قال الإمام البرهباري تذثة: إذ رأيت الرجل يدعو علئ السلطان فاعلم أنه 
صاحب هوئء وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب 
سنة إن شاء الله تعالئ. يقول الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها 
إلا في السلطان فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح» ولم نؤهنز أن ندعو عليهم. وإن 
جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم علئ أنفسهم وعلئ المسلمين؛ 
وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمينا.ها" 

فالواجب اتخاذ الإمارة دين وقربة يتقرب بها إلئ الله تعالئ» فإن التقرب 
إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله وَل من أفضل القربات. 


.)5 575( رقم‎ )١1804 /١( رواه البخاري في الأدب المفرد. وصححه الألباني في الأدب المفرد‎ )١( 
.)5259 رواه أحمدء والترمذيء وأبو داود» وابن ماجة. وصححه الألباني في المشكاة (ج١ رقم‎ )7( 
0/0 ()طقات اللحتائلة‎ 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه لسر ) 


المسألة الثانية : سرعة انتخاب ولي الأمر: 

قد ذكرنا سابقا أهمية وجوب تولي فردٍ من الأفراد ولاية المسلمين» 
والقيام علئ شؤوهم» وهذا من أوجب الواجبات في دين الإسلام لأن به قيام 
الدين» ونصرته» وعزته» وانتشاره» وحفظ]ً للأنفس والأعراض والأموال» 
وتعميماً للعدل والرحمة بين الرعية جميعا. 

وهو اأبعالا ذلكه وجتب عل »اللمد” إذا لت“ الساسة من وتجود. من 
يقوم علئ أمر المسلمين أن يبادروا إلى سرعة اختيار من يقوم بهذه المهمة 
العظيمة الجليلة التي هي في ميزان الشرع الحنيف عمود من أعمدة الدين. 

قال ابن خلدون: إن نصب الإمام واجبء. قد عرف وجوبه في الشرع 
بإجماع الصحابة والتابعين» لأن أصحاب رسول الله ككِِةِ عند وفاته بادروا إلى 
بيعة أبي بكر وَلتَهُ وتسليم النظر إليه في أمورهم. وكذا في كل عصر من بعد 
ذلك؛ واستقر ذلك إجماع] دالا على وجوب نصب الإمام””. 

حيث أن المسلمين عند موت نبيهم بدأ الشيطان يوقع في قلويهم الشك 
والحيرة في أمر دينهم؛ وأنه بموت النبي يك فلن يكون للإسلام قائمة» فشاء الله 
تعالئ أن يحدث اجتماع للأنصار :في سقيفة بني ساعدة لينظروا فيمن يتولى 
الخلافة بعد رسول الله ملي وما إن ع م عمر بن الخطاب ذَلكَهُ بذلك إلا 
وأسرع إلئ أبي بكر كه يخبره بذلك. فذهبا إلئ سقيفة بني ساعدة فوجدوا 
القوم يتكلمون فيمن يتولئ الخلافة بعد النبي كله . 

روئ البخاري عن أنس بن مالك ذَليَكُ: أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين 
جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي النبي وَل فتشهد وأبو بكر صامت 


(1):مقدمة انه عطلك ون :10 جارف 


(10 )ب حدود سلظة ولي الأمر فيها يأمر به وينهى عنه ني قضايا التكاح وفرقه 


لا يتكلم قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله وكاو ح: ين بسرتاوريه ينك أن 
يكون آخرهم فإن يك محمد يَليِْةٍ قد مات فإن الله تعالئ 5 قد جعل بين أظهركم 
نورا تبتدون به هدئ الله محمدا يكٍ وإن أبا بكر صاحب رسول الله كك ثانٍ 
اثنين فإنه أولئ المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه وكانت طائفة منهم قد بايعوه 
قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت بيعة العامة علئ المنبر قال الزهري عن 
أتبس.ين مالك معت عمر يقوزل لأ :بكر :يومثك اصعد المنين فلم يزل به حتئ 
صعد الم فبايج الئاس طلمة ... 

قال ابن كثير كذثة: ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله. ثم 
قال: أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت 
فأعينوني» وإن أسأت فقوموّني. الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف منكم 
قوي عندي حتئ أزيح علته إن شاء الله» والقوي فيكم ضعيف حت آخذ منه 
الحق إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد ني سبيل الله إلا ضريهم الله بالذل» ولا 
يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله 
فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم, قوموا إلى صلاتكم يرحمكم 
الله”". 

وبهذا تم التعجيل بتولي أبي بكر الصديق أفضل الخلق بعد النبي كَل 
خلافة الأمة» وبذلك سكنت الفتنة التي كانت ستشتعل لولا فضل الله تعالئ ثم 
حنكة عمر بن الخطاب ذَقكَهُ ولعلم الصحابة ذَفتكَُ أن وجود من يقوم على 
شؤون السيرامين وتويحيد صفهو(فبدالخير:للإسلام وللسلمين: 


.)131/9( رواه البخاري  كتاب الأحكام باب الاستخلاف (151//51)رقم‎ )١( 
البداية:والتهاية 9/69 5)د‎ )5( 
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قال ابن كثير يِدْلَنُْ: لقد وقع بعد وفاة رسول الله كَكهِ من الردة في أحياء 
كثيرة من العرسي وس كان من أمر'مسيلمة بن حيبي المدو 7 النتالةد وال ساد 
العنسي باليمن» وما كان من أمر الناس. حتئ فاءوا ورجعوا إلى الله تائبين 
نازعين عما كانوا عليه في حال ردتهم من السفاهة والجهل العظيم الذي 
استفزهم الشيطان به» حتئ نصرهم الله وثبتهم وردهم إلى دينه الحق علئ يدي 
الخليفة الصديق أبا بكر ذه وأرضاه”". 

وهكذا تتابعت الخلافة بين أصحاب النبي كك ومن تبعهم من التابعين 
وغيرهم من المسلمين حينما تكون الساحة فارغة من وجود الخليفة القائم 

قورت السلمين درءا للفعن» وإغلانا لأبؤاب الشر التي تأ ممن قي 

قلوهم مرض الشبهات والشهوات. ليقوموا بنصرة الدين وأهله» ونشر الدعوة 
إلى الله» وإقامة العدل بين الناس كافة. 

المسألة الثالثة: اختيارولي الأمر الأصلح للأمة: 

إن اختيار ولي أمر المسلمين ليست مهمة سهلة» حيث أن اختيار شخص 
يقوم مقام الخلافة يحتاج إلى تدقيق قويء وإعادة نظر فيمن يستحق هذه 
المكانة العظيمة» ولقد مر بنا كيف وقع الاختيار علئ خليفة رسول الله َل 
الذي لم يكن يرغب في هذه الخلافة لولا حرص المسلمين علئ جمع الشمل» 
ودرء الفتن التي بدأت تدب بين أفراد أمة الإسلام. 

لذلك فاختيار ولي أمر المسلمين لا يتم إلا بعد مشورة أهل الحل والعقد. 
وهم فئة من الناس علئ درجة من الدين والخلق والعلم بأحوال الناس 
وتدبيرهم الأمورء ويسمون أهل الاختيار» وأهل الشورئء وأهل الرأي 


7)05187/2( السيرة اليوية لابن كيو‎ ) ١ 


()ك حدود سلطة ولي الأمر في) يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


والتدبير» كما حددهم بعض العلماء بأنهم العلماء والرؤساء ووجهاء الناس 
الذين قسن اجتماعهه”" 

وهذه الفئة يوكل إليها النظر في مصالح الأمة الدينية والدنيوية ومنها اختيار 
الإمام للمسلمين» فهي المسؤولة عن تصفح أحوال الذين يمكن صلاحيتهم 
مول هذا المتصت المهم والاجتهاد في ذلك» فمن رأوه صالحا لتولئ هذا 
المنصب بايعوه على كتاب الله وسنة نبيه كيه ولزوم طاعته فيما ليس فيه 
معصية» وهذه الفئة تقوم باختيار الإمام نيابة عن الأمة جميع] فهم بمباشرتهم 
هذا الاختيار لا يمثلون أنفسهم فقطء بل يمثلون الأمة جميعاء ولهذا فإنه عند 
مبايعة أهل الحل والعقد الإمام تجب مبايعته والانقياد له علئ سائر أفراد 
لمق . 

وهذا الأمر لم يتم غالب إلا في العصور المفضلة من الصحابة والتابعين 
لهم» وقد ذكرنا كيف قام أصحاب الرسول ذكَلِِ بتعيين الخليفة الراشد أبي بكر 
الصديق ذَلِيكّهُ الذي تم اختياره بعد المشورة بين المهاجرين والأنصار لعلمهم 
بفضله وسبقه في الصحبة والهجرة وبذل ماله من أجل الله ورسوله عَكِلةِ. 

وتم أيض] استخلاف عمر بن الخطاب ؤََتَهُ بعد وفاة أبي بكر الصديق 
كلكَهُ بعد المشورة بين الصحابة فك أجمعين؛ وهذا إنما تم عن قناعة 
باستحقاق هؤلاء الأشخاص للخلافة العظمئ. وهكذا تتابعت الخلافة بين 
صحابة رسول الله يَكِِْ حتول حصلت الفتنة العظمئا بعد وفاة عثمان ذَكَه. 

قال شيخنا ابن عثيمين يَدْلَنْهُ: وقد طبق هذه القاعدة عمر بن الخطاب؛ ففى 
الخلافة خاف من معرة التبعة بعد موته فلم يعين شخصا معينء إلا أنه قال: لو 


.079٠ /1( نباية المحتاج إلئ شرح المنهاج‎ )١( 
انظر: رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي د.محمد رأفت عثمان» ص7017.‎ )1( 
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كان أبو عبيدة حي لجعلت الأمر إليه؛ لأن النبي كلِدِ قال: «أمين هذه الأمة أبو 
عبيدة عامر بن الجراح)”"» ولكنه كان قد توفي» ولم يكن موجوداً» واستند عمر 
و «أمين هذه الأمة» وهذه شهادة رسول الله كلِدٍ أنه أمينهاء فلم يعين 
شخصاء ولم يجعل لأحد من أقاربه فيها شيئا حت عبد الله بن عمر مع دينه 
وأمانته لم يجعل له شيك من ذلك إنما أرضاه بأن يجعله مراقبً فقط» وهذا هو 
مقتضي' الأمانة لأن الإنسان سيطالب في ولايته ورعايته حي وميت)”". 
قال ابن تيمية يَكْلنْهُ: فيجب على من ولي شيئا من أمر المسلمين من 
هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه 
ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب» بل يكون ذلك سبب 
المنع» جاء في الصحيحين عن النبي كَلِةِ: أن قوم] دخلوا عليه فسألوه ولاية! 
فقال: إِنّا واه لا نوَلّى هذا الْعَمَلَ أَحَدَا سَأَلَهُ وَل أَحَدّا عَليْهها". وقال لعبد 
ارين بق منمرة دوا ع1 حكن مسال افر لت 
عَنْ م اك وُكِْتَ إِليهَا َِنْ أعْطِيتهَا من غَيْرٍ مسأل أِنْتَ عَلَيَْا "". وهذ 
الكلام فيمن يقوم بتوليته ولي أمر المسلمين» فكيف باختيار ولي أمر المسلمين 
نفسه الذي يحتاج إلئ أكثر من هذا من حيث اختيار الأصلح والأفضل. 


 ملسمو‎ »)7775 5( رواه البخاري  كتاب فضائل الصحابة  باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح»‎ )١( 
.)؟5١19( كتاب فضائل الصحابة  باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح‎ 

(؟) شرح كتاب السياسة الشرعية ص 077 5 1. 

9 رواه البخاري ‏ كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (1177) » ومسلم 
كتاب الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها(1/:5). 

(4) روا البخاري كناب" الأيمان باب قول. انلك 73/9 ادك أله الَو فييك 4 (7771), وصللمد 
كنات الأيمان باك من تناب حلفت :يمينا فر اغبي ملو ونه 11410 


:)كم حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


يقول ابن تيمية يثة: فالمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق 
الذي متئ فاتهم خسروا خسرانا مبينا» ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا؛ 
وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم”". 

قال شيخنا ابن عثيمين تعليقا علئ كلام ابن تيمية يَدْنْهُ: فلسنا منهيين عن 
إصلاح الدنياء فالإسلام ليس رهبانية» الإسلام دين حق. دين عدل» يعطي 
النفوس ما تستحق ويعطي الخالق ما يستحق؛ فنحن مأمورون بإصلاح الدين. 

والثاني: إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به. والوسائل لها أحكام المقاصد. أما 
من يهدف في ولايته إلئ إصلاح الدنيا فقط. وإلئ الترف واللهو. وما أشبه ذلك 
فإن ولايته ناقصة» فالولاية الحقة هي التي يريد الوالي فيها أن يستقيم الناس 
علوم ديت اللو .. 


:)980439 السياسة الشوعية‎ )١( 
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حدود سلطة ولي الأمر في يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


المطلب الثاني : سلطة ولي الأمر 


وفيه مسائل:. 
المسألة الأولى: شروطه , ومسؤوليته , وواجباته : 
أولاً: شروطه : 


يشترط الفقهاء للإمام شروطً منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه: 
فالمتفق عليه من شروط الإمامة: 

(أ) الإسلام: لأنه شرط في جواز الشهادة. وصحة الولاية علئ ما هو دون 
الإمامة في الأهمية» قال تعالئ: #إوآن يجعَلَ أله إلْكفْرسَ عل امون سبلا 74 
والإمامة كما قال ابن حزم: أعظم (السبيل)» وليراعئ مصلحة المسلمين. 
(ب) التكليف: ويشمل العقل» والبلوغ» فلا تصح إمامة صبي أو مجنون؛ 
لأرناق ولاه عرجها قاذ يلباة أمر الميلم ا واه 3 الال سردا 
بالل ِنْ رَأْسِ السيعين وَإِمَارَةِ الصّبْيَانِ)”". 

(2) الناكؤرة:“هللا تصنح إمازة السناء» تحبر 3 الخ يفلخ كوم وَلَوَا أَرَهمُ 
ارَأة”"»:ولآنتهذا المتضب تناطابة أغمال خطيرة وأعباء جسنيمة تثناق مغ 
طبيعة المرأة» وفوق طاقتها. فيتولئ الإمام قيادة الجيوش ويشترك في القتال 
بنفسه أحيانا. 

(د) الكفاية ولو بغيره: والكفاية هي الجرأة والشجاعة والنجدة» بحيث 
يكون قائما بأمر الحرب والسياسة وإقامة التحدود والذب عن الأمة. 


(1)اسورة العشاء: الاي 13 
(؟) رواه أحمد (/11/ )١١‏ رقم (7/9474)» وصححه الألباني في الصحيحة (ج/ رقم 21). 
(59)رواة السخازة”< ككناف القع ناته الفعدة الى - تمو م موخ: البيجر [ 2101/٠‏ 


[" امسيب حدود سلطة ولي الأمر في يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 
(ه)الحرية: فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق لأنه مشغول في خدمة سيده. 
(و) سلامة الحواس والأعضاء: عطاردت جم الحركة للنهوض بمهام 
الإمامة. وهذا القدن هن الشووط متفى غزليو”؟. 
ثانيا: مسؤوليته , وواجباته : 
مسؤولية الإمامة عظيمة جداً وتحتاج إلئن من يقوم مها حق القيام» ولا 
يقوم بها إلا أولوا العزم من الرجال» ولذلك كانت من أعظم القربات عند الله 
لمن احتسب القيام بهاء وقصد التقرب إليه تعالئ. ولذلك قال كَلِِ: «سَبْعَةٌ 
ُظِلَمُمْ اث في ظِلّهِ يَوْمَ لا ظَِّ إلا ظِله؛ الإمَام الْعَاوِل. .»© 
وما يدل غايا لكل كلم ارود العايد مز ريق عق أبى رز كَهُ أن النبي 
يكل قال لميق الإمارة: نه أَمَائَةُ ونه يوم الِْيَامَة مَةِ ري وََدَامَةٌ إلا مَنْ أَحَ1َ 
ِحَقَهَا وَأَدَى الذي عَلَيْهِ فِيهًا". 
وعن عبد الله بن عمر ؤَكَا أن رسول الله كَكِةِ قال: 0 
مَسْئُولُ عَنْ رَعِييهِفَلمِير ا عن لأس وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِييِهِ وَالرَّجُلٌ رَاع 
عَلَى أَهْلِ بَبْتِهِ وَهُوَ مَسْيُولُ عَنْ رَعِييِ وَا: ا عِبَدخَلن ب 0 
وَوَلِِ وَهِىَ متو عَنْ بَعْلِهَا وَرَعِيه الم ا عن مال سيد وهُوَ عشئُول 
: عَنْ رَعِيَِه أ ولك ص وَكُلكُمْ مسقول ع وك 


لا مَنْ أَحَدَمًا 


ِ 


.)5١907١87/5( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 

(1) رواه البخاري ‏ كتاب الأذان ‏ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (570)؛ ومسلم ‏ كتاب 
الوكاة ياب فقي [خشاء السدافة 091/110 ٠‏ 

() رواه مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة .)715٠5(‏ 

(5) رواه البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ باب قول الله تعالئ: أأَطِيعوأ الله وَأطِيعوأ سول وول ال 4 
(23570» ومسلم كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (/55؟). 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 63 


وأما واجبات الإمام فهي كما يلي: 

(أ) حفظ الدين علئ أصوله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وإقامة شعائر الدين.. 

(ب) رعاية مصالح المسلمين بأنواعها. 

كما أوواد في معرض الاستدلال لفرضية نصب الإمام بالحاجة إليه ‏ 
يذكرون أموراً لابد للأمة ممن يقوم مها وهي: 

تنفيذ الأحكامء وإقامة الحدود. وسد الثغورء وتجهيز الجيوشء واخذ 
الصدقات» وقبول الشهادات» وتزويج الصغار الذين لا أولياء لهم» وقسمة 


وعذها أصحاب كتب الأحكام السلطانية عشرة. 

ولا تخرج في عمومها عما ذكره الفقهاء فيما مرّ على أن ذلك يزيد 
وينقص بحسب تجدد الحاجات الزمنية» وما تقضي المصالح بأن لا يتولاه 
الأفراد والهيئات» بل يتولاه الإمام. 

المسألة الثانية: طاعته, وحقوقه على الأمة : 

اتفق أهل السنة والجماعة علئ وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر من 
المسلمين بالمعروف. ثم إن طاعتهم في غير معصية الله كك وإن طاعتهم 
بالمعروف ديانة لله كد نبتغي بها الأجر والثواب من الله تعالئ» وتكون طاعتهم 
في المنشط والمكره. والعسر واليسر وفي الأثرة عليناء وإن السمع والطاعة لولاة 
الأمر بالمعروف من السمع والطاعة لله ويد وإن معصيتهم معصية لله كك وإن 
السمع والطاعة كما تكون في السر تكون في العلن. 


)١(‏ المو سا عةا الفقمة الك ف كم 8ه 


(كعك حدود سلطة ولي الأمر في) يأمر به وينهى عنه ني قضايا التكاح وفرقه 


وإن من موجبات السمع والطاعة الاجتماع علا ولاة الأمر» ووحدة 
الصف. وإعانتهم علئ الخير» وجمع الكلمة» وعدم التنازع والاختلاف عليهم؛ 
ويشرع لهم الدعاء بالصلاح والتوفيق» ونصرتهم للدين» ولا يجوز الدعاء 
عليهم, أو سبهم, أو غشهم, أو بغضهم ونحوه. 

ويجب الصبر عليهم» وعدم جواز الخروج عليهم, وإن بلغوا في الظلم 
مبلغ] عظيماء ما لم يظهر منهم كفر بواح عندنا من الله فيه برهان يقيني”") 

أما طاعتهم في معصية الله كبْكَ فلا تجوز طاعتهم في تلك المعصية بذاتهاء 
ولكن لا يعني ذلك الخروج عليهم وشق عصا الطاعة» أو مقاتلتهم» أو 
منابذهم, أو إثارة الناس عليهم, أو التشهير مهم, أو الدعاء عليهم, والدليل قوله 
تعالئ: مياجب ينامو يعوا لَه وأطِيعوأً لول وأو لتر ينكد 74". 

دعن الي يل قال: «الشع ةل امكزم الم ها حي كر 
َال لأمز يمنصة قاذ مر معنصيية قلا فَلاسَمْعَ وَلاطاعَةَ7". 

ومن السمع والطاعة مك الأمر النصيحة بأن تكون سراً بين الناصح 
وبينهم» وبعلم وحكمة ورفق ولين وموعظة حسنة» وأن يكون الدافع الحرص 
علئ نفعهم ونفع المسلمين بهم. 

قال ابن حجر يَْلنْهُ: والنصيحة لآئمة المسلمين إعانتهم على ما حَمّلوا 
القيام به» وتنبيههم عند الغفلة» وسد خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة عليهم. 
ورد القلوب النافرة إليهم “. 


.)08/١( أضواء البيان للشنقيطى‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية 69. 

(*) رواه البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ باب السمع والطاعة (5711)» ومسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (7577). 

(89)فقمم النارع لاد عر 1571 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه لبر 


الأدلة من الكتاب عل وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف: 

قال تعالىئ : ما يَيه يدبن مثو يليوا له هوا لول وأو لتر تي 204 

الأدلة من السنة: 

عن أبي هريرة كه أن النبي يل قال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَد أَطَاعَ الله وَمَنْ 
عَصَانِي فَقَدْ عَصَئ الل وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي قَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَضَئ أُمِيرِي قَقَد 
عَصَانِي)”” 

وعن أنس 5 أن النبي ككِةٍ قال: ١اسْمَعُوا‏ وَأَطِِعُوا وَإِنْ استُمْمِلَ عَلَيِكُْ 
عذ عي كان راي صَهُ زبيبَك70. 

وعن عرفجة ة الأشجمي 5 أن النبييَكيِةِ قال: ١مَنْ‏ أنَاكُمْ وَأ وَأَمْرَكُمْ جَمِيعٌ 
عَلَى رَجلٍ وَاحِدٍ :. احِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَ عَصَاكُمْ َو هقر 6 قَّ جَمَاعبَكُمْ دَافلُو 0 

الي ب ين 

لتحيو اي مم او 0 0 
َي علي وَل اهيأي شيا ِنْ مَعْصبَة اله لكر ما بي مِنْ مَعْصِيَة اللو ولا 


8 اش ل م 6 م 5 
َنزِعَنَ يَدَا مِنْ طاعقً)' . 


(١))اضوررة‏ السناءة الااية 5 

(؟) رواه البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ باب قول الله تعالئ: لأَطِيعُوا له وأطِيعوأ ايسول وول لق > 
(20© ومسلم ‏ كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (/41"). 

() رواه البخاري ‏ كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية(9 5755). 

(4؛) مسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع (74517). 

(4) مسلم ‏ كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (/ 9 "). 

(5)سلم-كتات الإمارة نات خير الأثمة وشترارى (738 )2 


لك حدود سلطة ولي الأمر في) يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


و وهب 


وعن أبي هريرة ذََتَهُ أن النبي كَل قال: و وو ار 
ما تأَمرنًا؟ كَالَ: قُوا بَِعَةٍ الأوّلٍ دَالَولٍ أعْطُوهُمْ حَفَّهُمْ قن لله سَائلُهُمْ عَم 
اسْتَرْعَاهُمْ)'". 

أقوال الصحابة والتابعين وغيرهم: 

الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم هو طاعة أولياء أمورهم 
في المعروف. وعدم الخروج عليهم؛ وتوجيه النصح لهم» وإرشادهم لما فيه 
خير للإسلام والمسلمين. 

ومن أقوالهم العظيمة المنقولة عنهم: 

عن عبادة بن الصامت ؤَقْكَّهُ قال: بايعنا علئ السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً 
بواحا عندكم من الله فيه برهان”". 

وعن أنس ذَلتَهُ مانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله يك قال: لا تسبوا 
أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب"". 

وعن علي بن أبي طالب ؤََكهُ قال: حق علئ الإمام أن يحكم بالعدل؛ 
ويؤدي الأمانة» فإذا فعل ذلك وجب علئ المسلمين أن يطيعوه. لأن الله أمرنا 
بأداء الأمانة والعدل ثم أمر بطاعته””. 

وقال أيض]: لا يصلح الناس إلا أمير» بر أو فاجرء قالوا هذا البر» فكيف 


)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل »)7١97(‏ ومسلم ‏ كتاب 
الإمارة نات وجوت الوفاء ببيعة الخلقفاء :و5 15): : 

(1) رواه البخاري ‏ كتاب الفتن- باب قول النبي وَل: سترون بعدي أموراً تدكرونها (1077)؛ ومسلم ‏ 
كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (/5371 7). 

() رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني في الظلال (ج؟ رقم .)١١ ١5‏ 

(4) تفسير القرطبي (0/ 7599). 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


بالفاجر؟ قال: إن الفاجر يؤمّن الله به السبل» ويجاهد به العدوء ويجبي به 
الفيء» ويقام به الحدود. ويحج به البيت» ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتئ يأتيه 
ا 

عن جنادة قال: قال لي عبادة بن الصامت: عليك بالسمع والطاعة في 
عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك أو أثرة عليكء ولا تنازع الأمر أهله إلا أن 
تأفراك ابسحطلية ا توا ج20 

وعن ابن عمر ذَْكََا أنه كان يصلي مع ابن الزبير ‏ والحجاج محاصره ‏ فإذا 
فاتته مع ابن الزبير فسمع مؤذن الحجاج صلئ مع الحجاج» فقيل له: أتصلي مع 
ابن الزبير ومع الحجاج؟! فقال: إذا دعونا إلى الله كيك أجبناء وإذا دعونا إلى 
الشيطان تركناهه 7" 

وعن عبد الله بن دينار يَكْلثّة قال: شهدت ابن عمر وها حيث اجتمع 
الناس علئ عبد الملك قال: كتب إن أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك 
أمير المؤمنين علئ سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإن بني قد أقروا بمثل 
ذللك 0 

وقال الحسن البصري يدلثه: هم يلون من أمورنا خمساً: الجمعة. 
والجماعة» والعيد. والثغور» والحدود. والله لا يستقيم الدين إلا بهم» وإن 
جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله مهم أكثر مما يفسدون. مع أن طاعتهم والله 
لغبطة» وإن فرقتهم لكفر'. 


() رواه البيهقي في شعب الإيمان )07/١57(‏ رقم (7759). 

(؟) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)١1578/1(‏ 
(ااعرسم اسايق 

(؟) رواه البخاري كتاب الأحكام ناف كتف - يبايع العام الناس ليمت 


ان كنا 1 ١04‏ 4 و8 ان إن دن 2 


لك حدود سلطة ولي الأمر في] يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


وعن سهل التستري يَْلَنةِ أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان 
والعلماء» فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإن استخفوا ببذين 
الأمرين أفسدوا دنياهم وأخراهم”". 

أقوال بعض العلماء: 
عضا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم) انظروا عاقبة 
أمركم. ولا تعجلوا'". 
الب والفاجرء ومن ولي الخلافة بإجماع الناس ورضاهم لا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام. براً كان أو فاجراًء فهو أمير المؤمنين» 

١ : 0 7‏ وده . ع 

وقال ابن دقيق العيد يَْلَنهُ: وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم 
علئ الحق وطاعتهم وأمرهم بهاء وتنبيههم» وتذكيرهم برفق ولطف. وإعلامهم 
بما غفلوا عنه» وتبليغهم من حقوق المسلمين» وترك الخروج عليهم بالسيف. 
وتأليف قلوب الناس لطاعتهمء والصلاة خلفهمء والجهاد معهم. وأن يدعو 

(05 

لهم بالصلاح ". 

وقال ابن تيمية يَدَلَنْهُ: وقل من خرج علئ إمام ذي سلطان؛ إلا كان ما تولد 
عل فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير"”. 


(١)1تفسسن‏ القرطيى (7717/6): 

() الأحكام المبايةاية من 

(7) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)١59 /١(‏ 
(4) شرح الأربعين النووية» ص5 0. 


يد ف 2 1 9 05 ع با اد 


حدود سلطة ولي الأمر فيها يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه لروم) 


وقال الحافظ أو بكر الإسماعيلي: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف 
إلئ العدل , ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة » ويرون قتال 
الفئة الباغية مع الإمام العدل , إذا كان وجد عل شرطهم في ذلك”" . إل غير 
ذلك من أقوال علماء أهل السنة والجماعة التي لا نستطيع حصرها جميعا 
لكثرتها واشتهارها. 

المسألة الثالثة: مجال سلطة ولي الأمر وضوابطها بحسب الأحكام الشرعية: 

جاء الإسلام مبينا أن الأمر لله تعالئ وحده. الذي لا يقوم هذا الكون ولا 
تسير شؤونه إلا بأمره. وأن الله له الحكم المطلق علئ جميع الناس من غير 
مشارك ولا منازع» وذلك ما بينه القرآن الكرييم وأبدئ في ذكره وأعاد. قال 
تعالى: «إإن لحك إلا يَوآمَرَ آلا سردا ليا َلِكَ ألدنُ ألْقَبَمُ وَلَكنَّ كير لئاس لا 
يعَلَمُوت *'"» وقال: ا أتَيِعُوا مآ أل ليك ين ريك وا مَيبَمُوا مويق أؤلياة ميلا ًا 
2 4" وعلئ ذلك يتضح أن الإسلام هو التسليم والإذعان لله جل وعلا. 

فإقامة الدين الإسلامي وتنفيذ أحكامه. والقيام بسياسة الدولة التي رسمها 
الإسلام هي وظيفة ولي الأمر المسلم. وعلئ ذلك فمجال سلطة ولي الأمر 
يرتبط ارتباط] وثيقا بالأحكام الشرعية التي أمر بها الله كبك ورسوله كَكةٍ فلا 
يخرج عنها مطلقا إلا ما كان باجتهاد منه في عدم وجود النص الذي يدله على 
الحق, فله حق الاجتهاد وهذا سيأتي في مكانه إن شاء الله تعالئ. 

وأما مجال سلطة ولي الأمر فقد تكلم عنها العلماء ومنهم القاضي 
أبو يعلئل الذي فصل الكلام في ذلك فقال يَدْلَنْهُ: ويلزم الإمام من أمور الأمة 
عقر افيا" 
)١(‏ اعتقاذ أئمة أهل الحديثء ص 1/6 “7 


(1) سورة يوسف: الآية 4. 
(9) سووة الع اف 3 


2 جل حدود سلطة ولي الأمر فيه| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 

أحدها: حفظ الدين علئ الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة) فإن زاغ 
ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب, وأخذه بما يلزمه من الحقوق 
والحدود. ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من الزلل. 

الثاني: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بينهم» حت تظهر 
النصفة» فلا يتعدئ ظالم ولا يضعف مظلوم. 

الثالث: حماية البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعايش 
وينتشروافى الأسفان آمتين: 

الرابع: إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالئ عن الانتهاك» وتحفظ حقوق 
عباده من إتلاف واستهلاك. 

الخامس: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة» حتئ لا تظفر 
الأعداء بغرة ينتهكون بها محرم] ويسفكون بها دم لمسلم أو معاهد. 

السادس: جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتئ يسلم أو يدخل في 
الذمة. 

السابع: جباية الفيء والصدقات علئ ما أوجبه الشرع نص واجتهاداً من 
عو ف 

الثامن: تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير 
فيه؛ ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير. 

التاسع: استكفاء الأمناءء وتقليد النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال» 
ويكله إليهم مع الأموال؛ لتكون الأعمال مضبوطة والأموال محفوظة. 

العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة 
الأمة» وحراسة الملة» ولا يعول علئ التفويض_تشاغلاً بلذة أو عبادة» فقدٍ 


يخون الأمين ويغش الناصح. 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


د ى ص 6 د حدس لاد دهده 
. 


وقد قال الله تعالئ: ا يَدَاودنَاجَعلئَكَ حَِيعَه ف الْارضٍ حم يندا لين انيع 
لهو 4"''» فلم يقتصر سبحانه عل التفويض دون المباشرة» وقد قال النبي يَكلة: 
آلا كُلّكُمْ رَاع 2-7 ع ادن 

فما ذكره القاضي أبو يعلئ يَدْلنْهُ قد جمع فيه مسؤولية الإمام» وسلطته 
التي يقوم بهاء وما يجب عليه في الحرص على الإتيان بهاء وما ذاك إلا لعظمة 
هذا الدين الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ووجه إليها التوجيه السديد 
لتحفظ الآمة من إرجاف المرجفين وإبطال المبطلين. 


.75 سورة ص: الآية‎ )١( 

(1) رواه البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ باب قول الله تعالئ: #أَطِيعْوا أله وَأطِيعُوأ لول وول اندر 4 
(2110)) ومسلم ‏ كتاب الإمارة ‏ باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر (/7"55). 

(©) اللأحكام !املظ ان م 1 


0 0 
سجر 1 ع متعلي »> وعد 
د 576 ا 
7 !ص 
/ 2ح د 00200025 - 2 
١ 1‏ ِ ِ و 
00 1 ل 9 با 9 لخلا ا فياه د 5 و ب 
0 5 ل مع 0 
: ا 0 
000 ال#نة ؛ دة ل كنا! ريد فاتعحيب 
0 ا : 5 3 َ اده يدضاً 53 ربعا ل ابا أماتست» 0 


2 
5 
0 
5 7 ابي لالشيلةة لعي 


2 خط 0 


المبحث الثاني: 
مشروعية تصرف ولي الأمر من خلال 
القواعد الشرعية فيما يأمر به وينهى 
عنه في مسائل النكاح وفرقه , 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: سلطة ولي الأمر تنفيذية لا تشريعية. 


المطلب الثاني : سلطته في الأمور الاجتهادية. 


اناا شعبها! 


رأغلة ييه وكا رماع م يهنا طيوه ) مده 


مهنيع هب هلع لمية تلبيه يشا بلهامنقا| 


شفريةع 5 لهذا ا رلالدسه رية هله 
:يلاع ضيفع 
نيعرمشة ا طإديفك دلا رماء ملعلد دعكا ناهذا 


ل ءلواتع مااع هذه ١‏ ريغ هتلعله ؛ الت ببائمط ' 


ليها 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه لروم) 


المطلب الأول: سلطة ولي الأمر تنفيذية لا تشريعية : 

إن سلطة ولي الأمر في الشريعة الإسَلاميّة كما ذكرنا سابق) لا تتعدئ 
روب السيفم بد وسيسسه 
وإقامة فرائض الله. والعدل بين 56 وإقامة لفط ا والجمع 
والجماعات؛ والقضاء بين الناس فيما يستطيعه أو يقوم به من ينوب عنه في 
ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأمور التي أمر بها 
ليع الحنيف» والإمام هو المسؤول عن [لأمة كلها لقول النبي لَِد: «قَالإِمَامُ 
الي عَلَئ الئاس راع وَهوَّ مَسقُولٌ عَنْ وجي" لذلك فسلطته هي تنفيذ أوامر 
التونواهيه» وهو الذي :يقوم بتعيين من ينود عتفيق الو لايات العامة واليخاصة. 

فمن وظائف ولي الأمر التنفيذية التي يجب عليه القيام بها حفظ) للدين 
والدنيا: 

أولاً: إقامة الإمامة نفسها لحفظ الدين وإقامته بين الناس. لأنه بدون وجود 
من يقوم على الناس يضيع الأمن والأمان» ويقع الضرر علئ الضروريات 
الخمس التي أمر الشرع بحفظها وهي الدين» والشيى» والنسلء والمال» والعقل. 
لذلك فمن أهم واجبات ولي الآمر التفينية عى حيناية الدين ونشر العقيدة 
الصافية التي تحرر البشر من الوثنية والعبودية لغير الله تعالئ بكل صورها. 

وإلئ هذه الوظيفة أشار الماوردي يذثه بقوله عن الواجب الأول للإمام: 
حفظ الدين علئ أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة". 


1 ٠ سبق تخريجه» ص‎ )١( 
:)55/١( (؟) الأحكام السلطانية‎ 


)مت حدود سلطة ولي الأمر في) يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


ثانيًا: القيام بإزالة المنكرات التي تفسد الأخلاق» والتي حرمتها شريعة 
الله كيْدْء وتهيئة الجو الصالح الخالي منها لحفظ أخلاق الناس وتهذيب 
نفوسهمء وهذه الوظيفة فرع من الأصل العظيم الذي أمر به رب العالمين في 
كتابه العزيز في آيات كثيرة صريحة في الدعوة إليه» فقال تعالئ: لوَلتَكن نكم م 
دعن إل كير يمولوف وَينْهودَعِن الْمدكر وَأوْلَِكَ هْمْالفقلخ : - 74". 

وقوله تعالئ: ا الذِنَ إن مَكتَنهُمْ في الْدرّضِ أَقَامُوا الصَلَوَوَانوا لكر وأمَروا 
بالمغروي وَتَهَوأ عن السكر 74". 

وقال وكةِ: «مَنْ رَأئ مِنْكُمْ مُْكرًا فَإِنِ اشتطاع أَنْ ُكيرَهُ بيد ليمير بيده 

وعن أبي بكر الصديق وََهُ قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: 
« يكم ادن مالم شك لا يسرم من صَلَّ دا هَديشْرَ 04". وإني سمعت 
سول الله 6ه يقوال: إن التايّى ذا 1 الظَالِم لم يَأَحُدُوا عَلَن يديه وك 


د 
00 


وج هاه وب واف هه عو ره 
أن يُعمهم الله بعقاب منه) ‏ . 
. 6 8 2 


لاا 


0 


قال ابن خلدون عن ولاية الحسبة: هي وَكلِيفَةَ :ذينية من بات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض علئ القائم بأمور المسلمين» 
يعين لذلك من يراه أهلاً له فيتعين فرضه عليه» ويتخذ الأعوان علئ ذلك» 


(1)اسورة آل عمراق:الآية 16. 

.4 ١ةيآلا سورة الحج:‎ )١( 

(') رواه مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان .07١(‏ 

(5) سورة المائدة: الآيةة١١.‏ 

(5) أخرجه أبو داود في الملاحم (5/ 1417)» والترمذي في الفتن (278/8/57)» وابن ماجة في الفتن 
0117/5 )رو ادن حا نرقم (/0 4617 »والبغوى ق قيرح السنة 861/ 072:9 وإسناد م مسي : 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


ويبحث عن المنكرات» ويعزر ويؤدب. علئ قدرهاء ويحمل الناس على 
المصالح العامة”©. 

ثالدا: القيام بتنظيم علاقات الدولة بغيرها من الدول» وذلك بإيفاد 
السفارات واستقبال السفراء» وعقد المعاهدات. 

رابعا: إيجاد الوسائل التي تساعد عل تحقق العمران. وتوفر أسباب 
المعيشة للناسء لتكثير الثروة ونمو الإنتاج» وذلك عن طريق الاهتمام بجميع 
الأعمال والصنائع التي تهياً للمجتمع حياة طيبة كريمة. 

خامسا: تهيئة أسباب التعليم والثقافة» وتربيتهم علئ المبادئ 
الإسلامية» ومن هنا أوجب علماء الإسلام القيام بكثير من فروض 
الكفاية فيما يتعلق بالجانب التربوي والتعليمي. 

قال الغزالي يَيأَنْهُ: : أما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام 
أمور الدنيا كالطبء. إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان» وكالحساب فإنه 
ضروري في المعاملات» وكذلك أصول الصناعات() 

وف 'تبيين المحارم» من كتب الحنفية يقول: وأما فرض الكفاية من العلم: 
فهو كل علم لا يستغنئ عنه في قوام أمور الدنياء كالطب والحساب والنحو 
واللغة والقراءات؛ وأسائيد الحديث. وقسمة المواريثء والكتابة والمعاني 
والبيان والبديع» والأصول ومعرفة الناسخ والمنسوخ. والعام والخاص» 
وأضولةالفداعات+ الفلاحة والحياكة والسياسةء السبانة © 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. ص7760. 
() عن النظريات السياسية للريس. ص 71/54. 
(؟) حاشية ابن عابدين /١(‏ 57). 
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سادس): القيام بالدفاع عن الدين والبلاد» وتحرير الناس من كل عبودية 
لغير الله تعالئ وذلك عن طريق القتال المشروع وهو الجهاد في سبيل الله 
ومقصوده أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع هذا 
قوتل ‏ باتفاق المسلمين ‏ وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء 
والصبيان والراهب والشيخ الكبير» وغيرهم من أصحاب الأعذار فلا يقتل عند 
الجمهور من العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. وقد روئ أنس بن مالك ونه : 
أن رسول الله يك كان إذا بعث جيش) قال: «الْطَلقُوا باشم الله وَباللهِ وَعَلَى مِلَّ 
رَسُولٍ الله وَلا تقدلُوا شَيْنَا مانا وَل طِفْلاً وَل صَغِيرًا ولا امرَة”". وقال 
لخالد ين الوليد 4: ١لا‏ تَقَتكنّ امْرَأَةٌ وَلاعَسِيفًاه". 

سابع: إقامة العدل بين الرعية» وقد أوجب الله تعالئ علئ من يتولئ أمور 
المسلمين الحكم بين رعاياهم بالعدل والقسطء قال تعالئ: #إِنَّألَه يمرم أن 
يووا منت لح أَهَلِهَاوَإدًا حَكَمم يبنا لئاس أن َحَكموا بالمدل 04" . 

نولي الأمر هو الذي هولخ هذا الأمرء أو هن ينبي عنه من القضاة: 
والغرض من ذلك هو إقامة العدل» ورفع الخصومات. وتنفيذ أحكام الشريعة 
علئ الجميع والأخذ علئ أيدي أهل الفساد. وإعطاء كل ذي حق حقه ليستتب 
الأمن وتصان مصالح المجتمع. 

قال ابن خلدون: وأما القضاء فهو من الوظائف الداخلة تحت الخلافة 
لأنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد (7/ 14 5)» قال يحيئ بن معين: خالد بن الغزار ليس بذاك» وللحديث 
شواهد يتقوئ بها. 

(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد (5/ .)١7‏ وابن ماجة في الجهاد (458/5 برقم 5847)»: وعزاه 
المنذري للنسائي في السنن الكبرئ» وإسناده صحيحء والعسيف هو: الأجير). 

(8)سوورة الشبتاء: الاآرة باززه:. 
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ويد وغير ذلك من الأعمال التي ترتبط ارتباط) كلي بشؤون الأمة 
وأفرادها. 

يقول القاضي أبو يعلئ كَانْهُ: وما يصدر عن الإمام من ولايات خلفائه 
أربعة أقسام: 

أحدها: من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة وهم الوزراء لأ 
مستنابون في جميع النظرات من غير تخصص. 

الثاني: من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة» وهم الأمراء للأقاليم 
والبلدان. 

الثالث: من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة» وهم مثل قاضي 
القضاة ونقيب الجيوش» وحامي الثغورء ومستوني الخراج» وجابي 
الصدقات» لأن كل واحد منهم مقصور علئ نظر خاص في جميع الأعمال. 

الرابع: من تكون ولايته خاصة في أعمال خاصة؛ وهم مثل قاضي البلد. أو 
إقلبي أو مستوق خرانعه» أو جابي صدقاته. أو حامي ثغره. أو نقيب جنده؛ لأن 
كل واحد منهم خاص النظر مخصوص العمل.|.ه”" 

فوظائف الإمام تقوم علئ حفظ الدين علئ أصوله المستقرة وذلك ببيان 
الحق للناس» وتوجيههم م ا ل 
ليكون دين الله محروس). قال ككلل: «آلا كلك َع وَكُنكُمْ متو :. 


رَعِيته)”". 


20 ٠ مقدمة ابن خلدون. ص‎ )١( 
(؟) الأحكام السلطانية. ص78.‎ 
.7١ سبق تخريجه. ص‎ )( 
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وتنفيذ الأحكام بين المتشاجرين: وقطع الخصام بين المتنازعين» 
وإنصاف المظلوم برد حقه» وصد الظالم عن التمادي في ظلمه. حتئ يعم العدل 
بين الرعية. 

وإقامة الحدود لصيانة المحارم من أن تنتهك. ولحفظ حقوق العباد من 
الإتلاف. 

وتعيين الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال» والأموال 
لتكون محفوظة بهم. 

وحماية بيضة المسلمين والذب عن أعراضهم؛ ليتصرف الناس في 
معاشهم, وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال. 

وتحصين الثغور بالقوة الدافعة والعدة المانعة حتئ لا يظفر الأعداء بدماء 
المسلمين أو أرضهم. 

وجباية الفيء والصدقات بما أوجبه الشرع نص أو اجتهاداً من غير خوف 
أى سيقت 

وتقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير» ودفعه 
في وقته لا تقديم فيه ولا تأخير. 

ومباشرة الأمور بنفسه. وتصفح الأحوال ليقوم بمهام الأمة وحراسة 
الملة» ولا يعول علئ كثرة التفويض إلا ما احتاج إليه إذا كثرت عليه أعمال 


ع 


الامة. 


المطلب الثاني: سلطته في الأمور الاجتهادية 

لولي الأمر الحق في الاجتهاد في حدود سلطته الشرعية» بحيث أن غالب 
أعماله معاقبة الواقعين في حدود الله وفض المنازعات التي تقوم بين الناس» 
فينظر بعين الاجتهاد عند عدم وجود النص الذي يقف عليه في حكمه. وهذا 
يحتاج منه إلئ قوة بصير يرة وحكمة بالغة» وهذا لا يتأت لكل أحد. فكلما كان 
ولي الأمر عالم] بالسياسة الشرعية كان أقرب إلئ الصواب في أموره. وكلما 
كان مستعين بعد الله بالعلماء المخلصين كان اجتهاده مسوغ] ومعمولاً به. 

فإذا حكم ولي الأمر في مسألة باجتهاده لخلوها عن نص أو لم يكن مجمعا 
علئ حكمهاء جاز له ذلك. إلا إذا كان هذا الاجتهاد خلاف نص الكتاب؛ أو 
الممنة المتوائرة» أو الإجماعء أو القياس الجلي. 

٠‏ ودليل ذلك من السنة قوله ككة: «إِذَاحَكَمَ الْحَاكمُ مَاجمَهََ ‏ نَم أُصَاب كَلَهُ 
أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتهَدَ 0 نُمّ أخطا فَلَهُ أَجْرّ”"' فردّده بين أجر وأجرين» وإن 
هذا الأمر تقرٌ به من القضاة كل عين 

ولقد ضرب الخلفاء الراشدون ومن بعدهم صوراً عديدة في الاجتهاد علئ 
الرغم من-اعتمادهم. علئ النصوص الشرعنة» إلا أنهم. يجتهدون: في. بعض 
الأمور التي فيها مصلحة عامة للمسلمين. كفعل عمر بن الخطاب وك في منع 
الاشتغال بحديث النبي كَكةِ خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن» وكتحريقه 
لحانوت الخمّار» وتحريقه قرية تباع فيها الخمرء وتحريقه دار سعد بن أبي 
وقاص لما احتجب فيها عن عن الرعية» وكذلك حلقه رأس نصر بن حجاج ونفيه» 
وكذلك ,مصادرته,عمالهء ومن ذلك اختياره للداس الإفراد بالجج. ليعتمروا في 


)روا هالشارف 7 ساس انون ال ماده ايوم سا و 1 د فم دنب قمر 
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غير أشهره فلا يزال البيت مقصوداً ومعموراً بالحجاج والمعتمرين» ومن ذلك 
منعه بيع أمهات الأولاد وقد باعوهن في حياة رسول الله يكِ وحياة أبي بكرء 
ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن أوقعه بفم واحدٍ عقوبة له كما صرح هو 
وإلا فقد كان علئ عهد رسول الله عل داع كا وصدر من أمارته يجعله 
واحدة؛ إلئ غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة. 

ولقد أخذ أصحاب النبي كلد في الزنا بمجرد الحبل» وفي الخمر بالرائحة 
والقيء. 

ومن ذلك إلقاء علي ذَتَهُ اللوطي من شاهقٍ علئ رأسه. ومن ذلك تحريق 
عثمان الصحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه وهو بلسان 


تريس. 

فكل ما سبق» وقبله حديث النبي ككةٍ في أجر الإمام المجتهد يدل على 
حرص شريعة الإسلام علئ كل ما يعود عليهم بالمصلحة الدينية والدنيوية: 
ويدل أيضا علئ أن لكل إمام الحق ني الاجتهاد بما لا يخالف شريعة الإسلام 
العظيمة التي جاءت كاملة مكملة» تشمل كل شيء في حياة الناس. 

قال الإمام الشوكاني: وعندي أن من استكثر من تتبع الآيات القرآنية: 
والأعناديث النبؤية ؤجعل ذلك :ذأبة ووَجّه إليه هتمته واستعان نالل كك واستمد 
منه التوفيق» وكان معظم همه ومرمئ قصده الوقوف علئ الحق والعثور علئ 
الصواب من دون تعصب لمذهب من المذاهبء وجد فيهما ما يطلبه» فإنهما 
الكثير:الطيت» والبحر الذي لا ينزفء والنهر الذي يشرب منه كل واردٍ عليف 
والمعتصم الذي يأوي إليه كل خائف. فاشدد يديك علي هذا فإنك إن قبلته 
بصدرٍ منشرح وقلبٍ موفق وعقل قد حلّت به الهداية» وجدت فيهما كل )مأ 
تطلبه من أدلة الأحكام :التي اقريد 'الوقوف علي 5لاتلها اننا جا 17ت كان 
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استبعدت هذا المقال واستعظمت هذا الكلام فمن نفسك أتيت ومن قبل 
تقصيرك أصبت. وعلئ نفسها براقش تجنيء وإنما تنشرح لمثل هذا الكلام 
صدور قوم مؤمنين» وقلوب رجال مستعدين لهذه المرتبة العلية. 

فإذا عرقت هذا فاعلم أن احاكم الموثوق بدينه واعلمه ريما عمل في حكم من 
الأحكام بعموم الكتاب والسنة مما يخفئ علئ كثير ممن يطلع علئ ذلك فيظن 
به أنه عمل بالرأي عند عدم الدليل» أو عدل إلئ نوع من أنواع المتاسب 
المعمول به عند البعض والملغاة عند آخرين» وربما يظن أنه خالف نص 
يعرفه» ولو علم بما عند القاضي من الوجه المسوغ للعدول لتبين له أنه لم 
يعدل إلا إلئ ما حقيق بالعدول إليه» بدلالة بينةِ يكون العدول إليها أجلب 
لمصالح الشريعة وأدفع للمفاسد عنها.. ”© 


() إكليل الكرامة. 1 ا 1 
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حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


المطلب الآأول: زواج المسلم بالكتابية 

تعريف النكاح: 

0 التكاح مصدر نكح. يقال: نكح ينكح الرجل والمرأة نكاحا: من 
باب ضرب. قال ابن فارس وغيره: يطلق علئ الوطء. وعلئ العقد دون الوطى. 
ويقال: نكحت المرأة: 0 ونكح فلان امرأة: تزوجهاء قال تعالئ: 
#فَاكِحَْمَاطابٌ لك ين ليس #” '. ونكح المرأة: باضعها”". 

واصطلاحا: اختلف الفقهاء في تعريف النكاح: 

فقال الحنفية: النكاح عقد يفيد ملك المتعة بالأنثئ قصداًء أي يفيد حل 
استمتاع الرجل من من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي. 

وقال المالكية: النكاح عقد لحل تمتع بأنثئ غير محرم. ومجوسية» وأمة 


وقال الشافعية: النكاح عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو 
تي 

والخلاصة: أن معنئ النكاح أن يعقد علئ امرأة بقصد الاستمتاع وحصول الولد. 

مشروعية النكاح وحكمته : 

ثبتت مشروعية النكاح بالكتاب والسنة والإجماع: 

فمن الكتاب: قول الله كَبْكَ: #فائكحوأماطاب لك مِنَ اليس ©" وقوله سبحانه 
وتعالى : لإوأتكخ ا الاين يك 4 **. 


(١):سوزة‏ التساءة الآية 6 

(؟) المصباح المنير؛ ولسان العرب» والقاموس المحيط؛ والمعجم الوسيط. مادة: نكح. 
(؟) الموسوعة الفقهية .)5١0 /5١(‏ 

89)اسورة التشاء» الآية 7 

(0):سورة النونة الآية اث 
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ومن السنة: قول النبي كِدّ: (يَا مَعْشَرَ الشّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْمَاعَمَ 
َلْمترَوَخ)". 

وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع؛ ونص بعض الفقهاء علئ أن 
التكاح شرع من عهد آدم عليه السلام» واستمرت مشروعيته» بل هو مستمر في 
الجنة, 

وأما حكمة مشروعية النكاح فهي متعددة الجوانبء منها: حفظ النسل» 
وإخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن» ونيل اللذة» وهذه الآخيرة هي التي 
في الجنة» إذ لا تناسل هناك ولا احتباس. 

زواج المسلم بالكتابية (الحرة. المستأمنة. الذمية ): 

الكتابية: هي المرأة والمقصود يبا اليهودية والنصرانية» فأهل الكتاب 
يقصد بهم أصلاً أصحاب الإنجيل والتوراة لأمهم وحدهم الذين ينتسبون 
إلئ كتاب سماويء ولآنهم كذلك يعترفون بالله ربا. 

اختلف العلماء في هذه المسالة علئ قولين» فمنهم من يرئ جواز الزواج 
من الكتابية للنصوص الواردة» ومنهم من يرئ عدم الجواز وهذا القول منقول 
عن عبد الله بن عمر كَتهَا. 

والراجح صحة زواج المسلم من الكتابية للأدلة التالية: 

الأول: قوله تعالئ: ##وطعام ألَِينَ أونوأ الككب ِل ل وطعافم ِل لم واْخصكتٌ 
ون لوست وَاَخْخْصنَتٌ من لذبن أوثوأ الككب من بكي 04". 

الثاني: فعل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ حيث أنهم تزوجوا من أهل 
)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب قول النبي من استطاع منكم الباءة (57117): ومسلم ‏ كتاب 


النكاح ‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (58 1). 
(1):سوررة المائدةة الآنةية : 
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الذمة» فتزوج عثمان ذَفَتَهُ نائلة بنت الغرامضة الكلبية وهي نصرانية وأسلمت 
عنده» وتزوج حذيفة وَلَكَّهُ بيهودية من أهل المدائن. 

الثالث: لما سئل جابر بن عبد الله ؤَفَكَهُ عن نكاح المسلم اليهودية 
والنصرانية» فقال: تزوجنا مهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص”". 

واشترط العلماء للزواج من الكتابية شرط الإحصان. أي تكون عفيفة ليس 
لها خادن. ولا هي من البغايا التي تتلاعب بعرضهاء وأن تكون 
مائلة إلئ الإسلام بحيث يرجئ إسلامها. 

المضارالمترتبة على الزواج من الكتابية: 

الشارع الحكيم حين أباح الزواج يهدف إلئ إصلاح المجتمع» وتطهير 
الأخلاق من الرذائله :وشحصيين القروج» ليكو لجعت مجح إشلامي 
خالي) من المكدرات والشوائب» وليخرج جيل مسلم يرفع راية التوحيد. 
ولتقوم أمة الإسلام علئ قاعدة صلبة تحميها من الزوال» وعلئ ذلك فزواج 
المسلم من الكتابية يترتب عليه أضرار متنوعة» منها ما هو داخل الأسرة» ومنها 
ما هو خارجهاء ومن هذه الأضرار ما يلي: 

الأضرار داخل الأسرة: 

إذا كان الزوج المسلم ضعيف الشخصية أمام زوجته الكتابية» بحيث أنه لا 
يستطيع دعوتها إلىئ دين الإسلام. وإبعادها عن دينها الأصلي الباطل فهو يؤثر 
تأثيراً ميلي) آولة علي ادوذةة وثاني علئ ذريته إن رزقه الله تعالئ أولاداً من هذه 
المرأق وبهذا يحصل التفكك للأسرة» وتتزعزع أركاهاء وقد يزيد الأمر سوءًا 
إذا تعمدت الزوجة المتعصبة لدينها الباطل إل اصطحاب أولادها إلئ بلدهاء 


.)777/١5( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
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5 بلدها فتصحبهم إلئ الكنيسة لتربيهم علئ دينها الأصلي. 
وتعلقهم بما يسبب حبهم لهذا الدين» وهذه من أخطر الأسباب التي تعود على 
المسلم وذريته بضرر بالغ. 

وهذا يعود أيض] بأضرار بالغة علئ المجتمع المسلم؛ حيث تكثر فيه هذه 
النوعية التي تربت علئ الفساد العقدي. والانحلال الأخلاقي. والعادات التي 
تنافي المجتمع المسلم كالاختلاط بين الرجال والنساء؛ وممارسة العادات 
النصرانية المخالفة لدين الإسلام» فيسبب وجودهن تأثيراً سلبي علئ من 
يخالطهن» وخاصة نساء المسلمين لما يرون فيهن من التقدم المادي دون النظر 
إلئ ضلالهن. وبهذا يتأثر المجتمع المسلم من وجود هذا الصنف من 
الكتابيات» ويعود بالضرر البالغ علئ المحيط الذي يعشن فيه. 

مسألة: هل يجوز لولي الأمر منع نكاح المسلم من الكتابيات؟ 

جواب ذلك أنه قد ورد عن عمر ذَهُ أنه نبئ عن زواج الكتابيات بأكثر من 
رواية وذلك كله لمناسبة زواج حذيفة باليهودية» فقيل إن عمر ذَلِكّهُ قال: 
والمسلمة؟ وقيل إن عمر ذََتَهُ قال: ولكني أخاف أن تواقعوا المومسات منهه”". 

وثبت عن ابن عمر ذَكُكَا أنه قال تعليقا علئ زواج الكتابية: إن الله حرم 
المشركات علئ المؤمنينء ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة 
ربها عيسى. 

وقيل: إنه يكره زواج الكتابية. 

وذكر البعض في تحريم زواج الكتابية أن آية البقرة ناسخة لآية المائدة كما 
ذكر أن الكتابية مشركة كما ذهب إلئ ذلك ابن عمر و ". 


.)"7 5 أحكام القرآن للجصاص (؟/‎ )١( 
المحلئ لابن حزم (5/ 5 ؛ 5 وما بعدها).‎ )( 
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وعلئ ذلك فيجوز لولي الأمر تقييد الزواج من الكتابية» بناءًا علئ تقدير 
المصالح والمفاسد واستناداً إلئ رأي. عمر بن الخطاب”"» وابن عمر ك9 
وهذا محل اجتهاد لولي الأمر من حيث جلب المصلحة أو دفع الضرر 
المترتبين علئ الزواج من الكتابية. 

مسألة: هل يحق لولي الأمر أن يحرّّم الزواج من الكتابية؟ 

لا يحق ,لولي الأمن تجريم .حكم أحل# الله للفسلمين»..لوجود النضص 
الشرعي الوارد بتحليل هذا الزواج في قوله تعالئى: #وطعام الدِينَ أوثوأ الككب جزل 
وَطعَاك ِل طح والْخصكتُ ون ألمت وَالْصَكتُ ين اَن أوثوأ الكتب ين كبَيم 74" 
ولإجماع سلف الأمة وخلفها علئ حله. لكن له تقيبده كما سبق. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (؟/94*). 
(؟) سورة المائدة: الآية 6. 
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المطلب الثاني : زواج غير المسلم بالمسلمة : 

أولاً: حرمة زواج غير المسلم بالمسلمة وأدلة ذلك: 

أجمع المسلمون علئ أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج من رجل فاجر لا 
يصلي ولا يصوم ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء ولا يدين دين الحقء وتبقئا معه 
كحالة الزناء لقول النبي 6ةِ: «إذَا حَطبَ إِلَيْكُمْ وااتو وز عورم وفاةه 
َرَوّجُوهُ إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِنْتَ في الأْض وَقّسَادٌ عَرِيضٌ)". ومفهوم 
الحديث أنه إذا خطب إليكم من لا ترضون دينه ولا أمائته ولا خلقه فلا 
تزوجوه؛ ممن عرف بترك الصلاة واستباحة المسكرات أو الإلحاد والنفاق» 
فهذا لا يجوز تزوبجه بمسلمة» فكيف بزواج المسلمة من الكافر أي كان 
وئني أو يهوديا أو نصراني» للنص القاطع في حرمة ذلك من كتاب الله قال 
تعالى : لأوََاتدوخُوأ المذ ركت حَقٌ يون وام مُؤوصةُ حزن مُشرِكة ولو عي وآ 
تكح التذركين حََ مولبد ؤم َي مُفْرل ول جيك 4" وقوله تعالئ: 
0 

فيةً) أشد خطرا وأشدهر را عليهاء لأن الزوج يدعوها عادة إلئ دينه 
والنساء في العادة يعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال» ويقلدونهم في الدين» 
بدليل الإشارة إليه في آخر الآبة لأُوْكَيِكَيدعُونَ ِل ألا 4 أي يدعون المؤمنات 
إلئ الكفرء والدعاء إلئ الكفر دعاء إلئ النار؛ لأن الكفر يوجب النار. 


210 رواه الترمذي (:/ 2) وحسنه الألباني في المشكاة (ج؟ رقم‎ )١( 
.77١ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
سور الممتحتة: الآرة».‎ )'0( 
.77١ سورة البقرة: الآية‎ )5( 


حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


فكان زواج الكافر بالمسلمة سببا داعي إلىم الحرام» فكان حراما. والنص 
وإن ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة أجمعء 
فيعمم الحكم بعموم العلة. 

وعليه فلا يجوز زواج الكتابي أو غيره كما ذكرنا بالمسلمة لأن الشرع قطع 
ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالئ: ولك عل امه كينس عل المي 
سَبِيلا ”0 . 

فلو جاز تزويج الكافر بالمؤمنة لثبت له عليها سبيل» وهذا لا يجوز. 

إذا وقع الزواج بين مسلمة وكافر فيتم التفريق بينهما عن طريق ولي الأمر 
الشرعي» وهو حاكم المسلمينء أو من ينوب عنه. 

ثانياً: هل يحق لولي الأمر إباحة هذا الزواج: 

بالنظر إلئ أدلة الكتاب؛ وإجماع علماء الآأمة علئ تحريم زواج المسلمة 
من الكافرء يتبين أنه لا يجوز لولي الأمر إباحة هذا الزواج؛ وإذا أحل ولي الأمر 
هذا الزواج لاجتهاد منه فلا يجوز فعله ولا الإقدام عليه وينبغي أن يوجه الناس 
ويبين لهم أن هذا الزواج محرم؛ وأنه مخالف لما أمر به الشارع الحكيم. 


(00)اسوروة قاد لكر 1/1 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


المطلب الثالث: الولي في عقد النكاح 

معنى الولاية : 

لغةً: إما بمعنئ المحبة والنصرة» كما في قوله تعالو: 7 وَمِن يول لَه وَرسواك 
اس اموا يد حرْب لله هد اليبو 74 وقوله سبحانه: « وَالمؤمكث بشم أيه 
ا 

وإما بمعنئ السلطة والقدرة» يقال: «الوالي» أي صاحب السلطة. 

وفي اصطلاح الفقهاء: القدرة علئ مباشرة التصرف من غير توقف علىئ 
إجازة أحدء ويسمئ متولي العقد «الولي», ومنه قوله تعالى: ممَلْمْمْلِ لال عَِيَهِ 
لص 224 
فالولي: كل من ولي أمراء أو قام به» ذكراً كان أو أنئم. 
وولي المرأة: الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبدٌ بعقد النكاح 
ع 
واختلف الفقهاء في كون الولي ركنا من أركان النكاح أو شرطاً في 
صحته أو شرطاً في جوازه ونفاذه: 

فقال المالكية والشافعية: الولي ركن من أركان عقد النكاح. 


دونه 


1 د ا د 3 ا‎ ٠. 
ولا يصح عند المالكية والشافعية تولي عقد النكاح من أنثئ”".‎ 


.05 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟):سورة التوبة: الآية ١لا.‏ 

(") سورة البقرة: الآية 7/5. 

(5) القاموس الفقهى .)"9٠0/١(‏ 

(5) تهذيب اللغة (0/ 0504 

() الشرح الصغير (5/ 05؟”؟) شرح الزرقاني (59/ 178) مغني المحتاج )١5417/7(‏ عقد الجواهر 
التمينة 9 007 


حدود سلطة ولي الأمر فيه| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا وقبولاً. فلا تزوج نفسها بإذن 
الولي ولا بغير إذنه» ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة» ولا تقبل النكاح لا بولاية 


ولا بوكالة 


والولاية في النكاح نوعان : 

الأول: ولاية ندب واستحبابء وهي الولاية علي البالغة العاقلة بكراً 
كافت أو ثيبا. 

والثاني: ولاية إجبار» وهي الولاية علئ الصغيرة بكراً كانت أو ثيس» وكذا 
الكبيوة المعنوهة والسر قوقة. 

وقال الحنابلة: الولي شرط في صحة النكاح؛ فلا يصح نكاح إلا بولي» 
وعلئ المذهب عندهم لو زوجت امرأة نفسهاء أو زوجت غيرها كبنتها 
وأختهاء أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بإذن وليهاء لم يصح النكاح في 
الصور الثلاث لحديث أبي موسئ الشعري ذَلِكه أن النبي يَكِةٍ قال: «لا نِكَاحَ 

وقالوا: إن النكاح لا يصح بدون ولي لعدم وجود شرطه. ولأن المرأة غير 
مأمونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها 
كالميتن ف المال. 

وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود: وابن عباس وأبي هريرة 


210 
ٍُ 


)١(‏ رواه أبوداود (518/5).» والترمذي (/ م م) وقال: حديث حسنء. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع رقم (0/85065). 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 

وقالوا: إن حكم بصحة عقد النكاح بدون ولي حاكم لم ينقض حكمه. أو 
كان متولي العقد حاكماً يراه لم ينقضء وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة إذا حكم 
مها من يراها لم ينقض لأنه يسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم بها”". 


شروط الولي : 
ذهب الفقهاء إلئ أنه يشترط في الولي في النكاح شروطء اتفقوا على 


الأول: العقل والبلوغ. 

الثاني: الحرية. 

الثالث: الإسلام. 

الرابع: العدالة: 

وقد اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في الولي علئ قولين: 

الأول :دذهي. الحنقزة, والمالكية علرة “المشهرء رجه عفد اللشافهية: 
ورواية عند أحمد إلئ عدم اشتراط العدالة» واستدلوا بعموم قوله: #وأنككوأ 


لابن يدك 4 ”2 وقوله يَلِِ: «تَخَيْرُوا لِنْطفِكُم وَانْكِحُوا الأكْمَاءَ وَأَنَحِحُوا 
ا ا 


والثاني: أن العدالة شرط في ولاية النتكاح» وهو رأي الشافعية في المذهب 
والجدايلة كلك سوغيو الناصو عند المالكق وأضاف:الشبافعية أنه لأ ولاية 


.)59 25/8 /6( الإنصاف (//77)) كشاف القناع‎ )١( 

(10)اسورة التورة الآية 07 

(*) رواه ابن ماجه» وابن أبي شيبة» والبيهقي. والحاكم في المستدرك. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم (/597). 


حدود سلطة ولي الأمر فيه يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


الخامس: الذكورة: اختلف الفقهاء في اشتراط كون الولي في عققد النكاح 
ذكزا علوسقولي.: فمنهم من “ذهب إليخ: اشتزاط الكورة» وهو-قول المالكية 
والشافعية والحنابلة» ومنهم من ذهب إلى عدم اشتراطه وهم أبو حنيفة وزفر 
والحسن وأبو يوسف”" 

السادس: الرشد: اختلف الفقهاء في اشتراط كون الولي في عقد النكاح 
رشيداً على رأيين 

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة أنه لا يشترط 
الرشد في ولاية النكاح. 

وأضاف المالكية أن السفيه يزوج مجبرته وغيرها بإذن وليه استحبابً لا 
شرطا. 

الثاني: يرئ الشافعية أنه لا ولاية لمحجور عليه بسفه بأن بلغ غير رشيد أو بذر 
في ماله بعد رشده ثم حجر عليه على المذهب. لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولئن””. 

السابع: ألا يكون محرمً) بحج أو عمرة: اختلف الفقهاء في اشتراط خلو 
ولي النكاح من الإحرام بحج أو عمرة علئ قولين: 

الأولة مرخ أنه يشترط خلوه من الإحرام بحج أو عمرة» وهو رأي 
الجالكية: والشافية والحتابلة. 

الثاني: يرئ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد أنه لا بأس بالمحرم أن ينكح 
وينكح» ويخطب ولكنه إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل حتئ يحلء واستدلوا 
لذلك بما ورد عن ابن عباس ؤَلقِيًا يك : ١تَرَوّجَ‏ الي يكل مَيْمُونَةَ وَهْوَ ُخر ر200. 


)١(‏ الشرح الصغير (5/ 714)) روضة الطالبين (9/ /717)) مغني المحتاج (1/ ))١437‏ الإنصاف (الركت). 
(؟) بدائع الصنائع (1/ ١/١‏ » الشرح الصغير (؟/ 774)؛ مغني المحتاج (7/ »)١94‏ الإنصاف (6/ 175). 
() أخرجه البخاري ‏ كتاب المغازي باب عمرة القضاء (29175). 


حدود سلطة ولي الأمر فيه| يأمر به وينهى عنه ني قضايا النكاح وفرقه 

وقالوا: إذا كانت حرمة الصيام لا تمنع عقد النكاح فكذلك حرمة 
الإحرام لا تمنع عقد النكاح أيضاًء وروئ الطحاوي عن ابن مسعود وابن 
عباس وأنس بن مالك فك أنه لا يرون بأسا بتزوج المحره”". 

الثامن: ألا يكون الولى مكرها: 

اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون ولي النكاح غير مكره علئ عقده علئ 
قولين: 

الأول يرن أنه لا يصح نكاح الولي الذي أكره علئ عقد التكاح» وهو 
وأ المالكية والشافعية: 

الثاني: يرئ أنه يصح نكاح الولي إذا أكره علئ تزويج موليته وهو رأي 
الس 

أسباب الولاية في النكاح : 

)١(‏ القرابة. 

(4)0 الملك. 

(9) الولاء. 

١ 4‏ الؤماعة. 

(5) الوصاية. 

أنواع الولاية في النكاح : 

ذكر الفقهاء أن الولاية في النكاح بحسب المولئ عليه نوعان: 

الأول: ولاية إجبار: وهي تنفيذ القول بالإنكاح علئ الغيرء أي يباشر 
الولي العقد فينفذ علئ المولئ عليه شاء أو أبئ. 


)١(‏ شرح معاني الآثار (5/ 17/777/8؟). 


() الأشباه والنظائر للسيوطيء ص7٠‏ ”. المنثور للزركشي )2)2188/١(‏ الشرح الصغير (؟/ 10/0), 
رد المحتار والدر المختار (81//0). 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


الثاني: ولاية اختيار: أو ولاية ندب واستحبابء أو ولاية شركة» علئ 
اختلاف بين الفقهاء في تسميتها. 

وليس في هذه الولاية تنفيذ القول علئ الغير أو إجباره» ومقتضاها أن نكاح 
المولئ عليه يصح بعد أخذ إذنه أو اختياره. 


ترتيب الأولياء: 
ذهب الفقهاء إلئ أن الولي في النكاح إذا كان مجبراً فإنه يكون المقدم, لا 
ينازعه أحد في تلك الولاية. 


وذهبوا في الجملة ‏ إلئ أنه إذا تعددت أسباب ولاية النكاح فإنه يقدم من 
كال شب و لاارثة الملك. ثم من كان سبب ولايته القرابة» ثم من كان سبب 
ولايته الإمامة؛ ثم من كان سبب ولايته الولاء0". 

انتقال الولاية بالعضل: 

ذهب الفقهاء إلا أنه إذا تحقق العضل من الولي وثبت ذلك عند 
الحاكم؛ أمر الحاكم الولي بالتزويج إن لم يكن العضل بسبب معقولء فإن 
امتنع انتقلت الولاية إلئ غيره. 

واختلف الفقهاء فيمن تنتقل إليه الولاية حينئل: 

فذهب الجمهور إلئ أنها تنتقل إلئ السلطان. 

وذهب الحنابلة وابن عبد السلام من المالكية إلئ أنها تنتقل إلئ الولي 
الأبعد. فإن لم يكن أو عضل انتقلت إلئئ السلطان. 


(10) ادن المعتان .ورد المجنان 80 اهم الشرح الصغير والصاوي(097/7), الشرح الكبير 
والدسوقي )525/١(‏ مغني المختاج (151/7), روضة الطالبين (04/17): كشاف القناع 
(ه/ ١ه).‏ 


حدود سلطة ولي الأمر فيها يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


غيبة الولي: 

اختلف الفقهاء في بقاء ولاية النكاح عند غيبة الولي هل تكون للحاكم أم 
للولي الأبعد؟ 

فقال الحنفية: إنما يتقدم الأقرب علئ الأبعد إذا كان الأقرب حاضراً أو 
غائب] غيبة غير منقطعة: فأما إذا كان غائب غيبة منقطعة فللأبعد أن يزوج في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وعند زفر لا ولاية للأبعد بعد قيام الأقرب 
بالود 

واختلف الحنفية في زوال ولاية الأقرب بالغيبة أو عدم زوالهاء فقال 

بعضهم: إنها باقية إلا إن حدثت للأبعد ولاية لغيبة الأقربء فيصير كأن لها 

وليين مستويين في الدرجة؛ كالأخوين والعمين» وقال بعضهم: تزول ولايته 

وتنتقل إلئ الأبعد» وهو الأصح. 

وقال المالكية: إن فقد الولي المجبر أو أسر فَكَمَوْته ينقل الحق للولي 
الأقرب فالأقرب دون الحاكم فلا كلام للحاكم مع وجود غيره من الأولياء. 
وإن غاب الولي المجبر غيبة بعيدة ‏ ولم يرج قدومه عن قرب فالحاكم هو 
الذي يزوجها بإذنهاء وإذها صماتهاء دون غيره من الأولياء ‏ إذا كانت بالغ أو 
خيف عليها الفساد وعليه فمن خرج لتجارة ونحوها ونيته العود فلا يزوج 
الحاكم ابنته ولو طالت إقامته. إلا إذا خيف فسادهاء أو قصد بغيبته الإضرار 
بهاء فإن تبين ذلك كتب له الحاكم إما أن تحضر وتزوجها أو توكل وكيلاً 
يزوجها عنك وإلا زوجناها عليك؛ فإن لم يجب بشيء زوجها الحاكم ولا 
فسخ”". 


000 بدائع الصنائع (5؟/ 250٠‏ الشرح الصغير والصاوي (؟/ 574)) مغني المحتاج (/ /51١)؛‏ 
غناك القعام ا امد مم 


- ز دز ز- د ز2زذدذكد20د0000 1 


وقال الشافعية: لو غاب الولي الأقرب نسب أو ولاءً إل مرحلتين ولا 
وكيل بالبلد أو دون مسافة القصر زوج المرأة سلطان بلدها أو نائبه» لا سلطان 
غير بلدهاء ولا الولي الأبعد علئ الأصح, لأن الغائب ولي والتزويج حق له. 
فإذا تعذر استيفاؤه ناب عنه الحاكم. 

وإذا غاب الولي الأقرب دون مرحلتين لا يزوج إلا بإذنه في الأصح لقصر 
المسافة فيراجع فيحضر أو يوكل كما لو كان مقيما» والثاني: يزوج للا تتضرر 
بفوات الكفء الراغب كالمسافة الطويلة. 

وقال الحنابلة: إن غاب الولي غيبة منقطعة ‏ وهي ما لا تقطع إلا بكلفة 

ومشقة ‏ ولم يوكل من يزوج زوج الولي الأبعد دون السلطان لقوله كَةِ: 

«السّلْطَانَ ولي مَنْ لاوَِيَّ لَك9". وهذه لها ولي. 


للف رواه الخمينه والترمذي. بو داود» وابن ماجه.» والدارمي. وصححه الألبا في المشكاة 
ل ا" 


:3 سس حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


المطلب الرابع: تعدد الزوجات واشتراط إذن القاضي بالتعدد: 

حكمة تعدد الزوجات: 

عندما وضع الشارع الحكم الشرعي لتعدد الزوجات وضعه لمصالح 
عديدة؛ ربما يظهر منها بعضهاء ويخفئ علينا أكثرهاء ولو تمعن الناس في هذا 
الحكم لعلموا فوائده العظيمة علئ الأسرة والمجتمع؛ فهو يساعد أولاً وآخراً 
على حفظ المجتمع من الانحرافات؛ وما قد يتخذه بعض الرجال من عشيقات 
أو ختدينات أو وضيفات. 

وأيضاً لخوف الوقوع في الزنا من الرجال والنساءء ولتكثير نسل 
المسلمين؛ ولحفظ نساء المسلمين من قلة الأزواج» وغير ذلك كثير. 

وقد أحله الله لعباده من أجل مصلحتهم. والعمل علئ حفظ الأسرة 
والمجتمع من السير وراء عادات الجاهلية المقيتة التي كانت تبيح الزناء وغيره 
مين المواحش. 

والسبب في الاقتصار علئ أربع نسوة ‏ والله أعلم ‏ قدرة الرجال من حيث 
رغباتهم وقدراتهم» وضعف المرأة وحصول القصور عندها تجاه زوجها لما 
يعتريها من الحيض والنفاس وغير ذلك. ٠‏ 

فبدلاً من أن يقع الزوج فيما حرم الله أحل الله له الزواج بأربع كي يحفظ 
نفسه وأسرته. ثم إن في الزيادة علئ الأربع خوف الجور عليهن بالعجز عن 
القيام بحقوقهن؛ لأن الظاهر أن الرجل لا يقدر على الوفاء بحقوقهن» وإلئ هذا 
أشار القرآن الكريم بقول الله تعالى قَنَ حِفْ ألَانَموِدَة 4”'". أي لا تعدلوا في 
القسم والجماع والنفقة في زواج المثنئ والثلاث والرباع فواحدة» فهو أقرب 
إلئ عدم الوقوع في الظلم””. 


(١)تشورة‏ النساءة اللآية *. 
0 البدائع (577/5). 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه لسبرةه) 


وهذه الإباحة أضحت أمراً استثنائي] نادراًء فلا تعني أن كل مسلم يتزوج 
أكثر من واحدة» بل أصبح مبدأ وحدة الزوجة هو الغالب الأعظم. 

ولقد وضعت الشريعة لإباحة التعدد شرطين جوهريين هما 

الأول: توفير العدل بين الزوجات: أي العدل الذي يستطيعه الإنسان» 
ويقدر عليه 0000 المادية من نفقة وحسن 
معاشرة ومبيت» لقوله تعالئ: لأيَنَ جف ألا موده وما ملَكْتَ بتكم دَِكَ دق أل 
َعُولُوا 4”'". فإنه تعالىل اويا ضار لوو إذا خاف الإنسان الجور وعدم 
العدل بين الزوجات. 

الثاني: القدرة علئ الإنفاق: فلا يحل شرعلا الإقدام علئ الزواج سواء من 
واحدة أو من أكثر إلا بتوافر القدرة على مؤن الزواج وتكاليفه لقول النبي كَكله: 
«يَا مَعْشَرَ اشاب مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ عند َلْيتَرَوَح..00". 

مسألة: هل يحق لولي الأمر أن يمنع تعدد الزوجات؟ 

لقد ظهرت في الآونة الأخيرة دعوات كثيرة تؤيد منع تعدد الزوجات» 
وإرجاع الإذن به إلئ القاضي ليتأكد من تحقق ما شرطه الشارع لإباحة التعدد. 
وهو العدل بين الزوجات والقدرة علئ الإنفاق» لكن بفضل الله قام العلماء 
العاملون بدحض مثل هذه الدعوات الباطلة» وبيان فضائل تعدد الزوجات 
المستفادة من النصوص الشرعية في إباحة التعدد» ومن ذلك: 

)١(‏ أن الله تعالئ أناط بالراغب في الزواج وحده تحقيق شرطي التعدد 
فالذي يقدر الخوف من عدم العدل أو التقضبيز في :الإتفاق هو الناكح تقننه فهو 


. سووة النساء: الآية‎ )١( 

0 الباءة هنا: مؤنة النكاح. 

)براه البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب قول النبي عله : من استطاع منكم الباءة (/ا/51 )2 ومسلم ‏ 
كنات لكا نانك[ م كان ال ل تاقد تفي اه وم 


[ 30 )سمسميب حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


منوط به بأمر الشارع الحكيم في قوله: َنِم ألَالَيهاقيدَة 4" فهذا الخطاب 
للراغب في الزواج» لا لأحد سواه من قاض أو حاكم أو غيره» فيكون تقدير 
عدم العدل أو التقصير في النفقة من قبل غير الزوج مخالف] للنص الشرعي. 

(0) إن إشراف ولي الأمر أو من ينوب عنه من قاض وغيره علئ الأمور 
الشخصية القائمة بين الزوجين أمر غير مناسب» ويسبب الضرر للزوجينء إذ 
قد لا يطلع علئ السبب الحقيقي» ويخفي الناس عادة عليه ذلك السبب. فإن 
اطلع علئ الحقائق كان إطلاعه فضحاً لأسرار الحياة الزوجية» وتدخلاً في 
حريات الناسء وإهداراً لإرادة الإنسان» وخوض) في قضايا ينبغي توفير الوقت 
لغيرهاء ومنعا وأمراً في غير محله؛ فالزواج معلوم أنه أمر شخصي بحت. يتفق 
فيه الزوجان مع أولياء المرأة» لا يستطيع أحد تغيير وجهته؛ وتبديل قيمه» وإن 
أسرار البيت المغلقة لا يعلم بها أحد غير الزوجين. 

( إن تعدد الزوجات ليس بهذه الكثرة التي يشيعها هؤلاء المبطلون 
وإنما هو علئ العكس محدود ونادر حسب الحاجة والطاقة. 

(4) معلوم أن تعدد الزوجات ليس هو السبب الرئيسي في تشريد الأطفال 
كما يدعي هؤلاء. وإنما السبب يكمن في إهمال الأب تربية النشء» وإدمان 
الخمر. وتعاطي المخدراتء والانصراف في إرواء اللذات» وإهمال شأن 
الأشرةه وكين «اللك مر الاسسااب: التي يقع فيها بعض الرجال وإن لم يكن 
عندهم إلا واحدة أحيانا. 

ويمكن وضع تحصينات لتعدد الزوجات ليكون سائراً عل ما أراده الله 
تعالئ. ومن ذلك: 

أولاً: التوجيه السديد للزوجين ني الحرص علئ أسرتهماء بحيث يعرفان 


(1)اطورة القسطاءة الك م 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النتكاح وفرقه لسر ) 


قيمة هذا الرباط الأسريء وأن العلاقة الزوجية علاقة راسخة» وأنها مرتكزة 
عل أساس المودة والرخمة» كما قال تعالن: # وَمِنْءَايدأَنْسَلقَ لكر ين نف سكم 
اتنا كوا وهنا يصن وتصحت 57 تونرمة 006 يميت مقدران لل تربية 
أولادهما تربية صالحة» محصنة دينيئً وخلقيً» بحيث يحفظان علا الأسرة 
ترابطها. 

ثاني: القيام بمعاقبة الأزواج الذين يظلمون زوجاتهم, أو الذين يقصرون 
في حقوقهن, أو من يهملون تربية أولادهم» فمن فرط في واجبه يؤاخذ في الدنيا 
بالعقاب عن طريق الحاكم الشرعيء وني الآخرة حسابه علئ الله فهو مجازيه 
ومحاسبه عما استرعاه من الأمانة لقول النبي كَلةِ: دلا كلك رَاع وَكُلّكمْ 
ستول عَنْ عي 7" : 


)١(‏ سورة النور: الآية قلا+ 
() سبق تخريجه.ء ص .7١‏ 


[*7 تست حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا التكاح وفرقه 


المطلب الخامس : الزواج المؤفت ( نكاح المتعة ) 

قبل أن نتكلم عن حكم النكاح المؤقت نبين نكاح المتعة وحكمه لكي 
يتبين للقارئاء مدئ قوة الشبه بينهما. 

معنى المتعة : 

المتعة: مشتقة من المتاع؛ وهو ما يستمتع به وتطلق علئ أربعة معان: 

أحدها: متعة الحج. 

الثاني: النكاح إلئ أجل. 

الغاليئ؟ مععة اللتطلتنات 

الرابع: إمتاع المرأة زوجها في مالها علئ ما جرت به العادة في بعض البلاد. 

نكاح المتعة : 

هو قول الرجل للمرأة: أعطيك كذا علئ أن أتمتع بك يوم أو شهراً أو 
سنة أو نحو ذلك» سواء قدر المتعة بمدة معلومة» أو قدرها بمدة مجهولة, 
كقوله: أعطيك كذا علئ أن أتمتع بك موسم الحج أو ما أقمت في البلد أو حتئا 
يقدم زيد» فإذا انقضئ الأجل المحدد وقعت الفرقة بغير طلاق. 

ونكاح المتعة من أنكحة الجاهلية» وكان مباحا في أول الإسلام ثم حدّه”"» 
لحديث على ذلك قال: 'إنّ الِيّ كل هئ عَنْ الْمنْعَةِ وَعَنْ لُحُوم الْحُمْرِ 


7 


الْأَهليّة وَمَنَ خَيبَرَا”'". ثم رخص فيه عام الفتح. لحديث الربيع ابن سبرة 


الجهني 25كا: «أنّ أبَاهُ غَرَا مَعَ رَسُولٍ اللو يك فنْحَ مَك َالَ فَأَكَمْنَا بها حَمْسَ 


)١(‏ البدائع (0377/5 7075). وأحكام القرآن للجصاص .»25١/(‏ والشرح الصغير (؟/ 81 ")؛ 
وحاشية الدسوقي (0855/5): وهم الباري لماع نحي وما بعدهاء وكشاف القناع 
(41/5) والإنصاف »))١77/8(‏ وشرح صحيح مسلم (9/ ١61‏ وما بعدها). 

(؟) رواه البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب مهي النبي َلِةِ عن المتعة (87/79). 


حدود سلطة ولي الأمر في يأمربه وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


2 ل 


عشرة لازن يَيْنَ َيل َيوْم فَذنَلَنَا وَسُو ل الل يك نِي مُْعَةٍ النّسَاءا”"2» ثم حرم 

وروي أنه رخص فيها في حجة الوداع» ثم حرم أبداً لحديث سبرة: «أن 
النبي مَك أباح نكاح المتعة في حجة الوداع؛ ثم حرم أبداً»”". 

قال الشافعي: لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة”. 

وقد اختلف الفقهاء في نكاح المتعة علىل قولين: 

الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
إلى حرمة نكاح المتعة وبطلان عقده؛ مستدلين بأدلة منها حديث الربيع بن 
سبرة الجهني كَلككَا: أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله ل فقال: «يا أَيُها 


الا إنَي َذ كنت أَدنْتُ لكُمْ في الاستمَاع ين الّماءِوإِنَّ لهذ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ 
إل يَوْم الْقَِامَة منْ كا عله متهن طن لكل شبيلة ولا لخدو ونا 
تبجو هن شَيئ9. 


َي 


يه قال: الهَى رَسُولُ الل َك عَنِ الْمنعةٍقَالَ: : وَإِنْمَا 


3 


لِمَنْ لم يَجَدَ ذ ف لما أَنِلَ التكَاحُ وَالطْلاق وَالْعِدَه وَالْمِيرَات بين | 0 


7 تل 
سسحت 


ومن أدلتهم قول الله تعالئ: مولن لوجم حنيظون 50 بلعل أزويهزأَرَ 


سام كتاب النكاح باب نكاح المتعة .)596٠١١(‏ 

02 أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف(7/ 5 590) والبيهقي في السنن الكرعا 7/7 ب 
00 

)© فتح الباري شرح صحيح البخاري )١71-155/9(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 
(5/ 217-167 وأحكام القرآن للتجصاص ))16١/1(‏ ومغني المحتاج (/ 147): والحاوي 
للماوردي .)100-555/1١١(‏ 

(4) رواه مسلم كتاب النكاح ‏ باب نكاح المتعة (5605). 

(6) أخرجه الطبرانى فى الاأوسط ٠(‏ )م الممم الأول سيسق 


3 كك حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


مَلَكتَ يصمح َنِم عبر موي74 فالتي استمتع بها ليست زوجة ولا ملك يمين» 
0 

وبما روي عن ابن عباس ذَلكُكَا قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام» 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرئ أنه يقيم» 
فتحفظ له متاعه» وتصلح له شأنه حتئ نزلت الآية: ولاك روجهم أَوْمَا مَلَكتَ 
ممم 4» قال ابن عباس: فكل فرج سوئ هذين فهو حرام" 

ولأن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة» بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل 
به إليهاء واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلئ المقاصد فلا يشرع. 

وإلى هذا ذهب أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة 
وغيرهم من الصحابة يك والتابعين والسلف الصالح”". 

القول الثاني: حكي عن ابن عباس ذَلقكَا أنها جائزة» وعليه أكثر أصحابه 
عطاء وطاووسء وبه قال ابن جريج» وحكئ ذلك عن أبي سعيد الخدري 
55 م 1 

واحتجوا بظاهر قوله تعالئ: ظمْمَا أَسْتَمَتَعمُ بوه مهن فَانوهُنَ أجورهرك 


يه 


.560 سورة المؤمنون: الآيتان‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي(7/ ١57)والبيهقي(7//‏ 0705 5١7‏ )وقال ابن حجر في الفتح(9/ 11777)إسناده 
ضعيف. 

() البدائع (؟/ ١لا‏ 071 والشرح الصغير (787/79», وأحكام القرآن للجصاص 
)١50- 550‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري (9/ ١557‏ -2775)» وشرح مسلم للنووي 
».)١177-1057 /4(‏ والحاوي للماوردي »)55/-5594/١1١(‏ ومغني المحتاج (7/ ,»)١57‏ وكشاف 
القناع (0/ 98-55). 


(5) المغني .)115/١١(‏ 
(0) سورة النساء: الآية 5 7. 


حدود سلطة ولي الأمر في بأمر به وينهى عنه في قضاي التكاح وفرقه ل( 50 ) 


واستدلوا بها من ثلاثة وجوه: 

أوسا أنه ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح» والاستمتاع والتمتع واحد. 

الثاني: أنه تعالئ أمر بإيتاء الأجر والمتعة عقد الإجارة علئ منفعة البضع. 

الثالث: أنه تعالئ أمر بإيتاء الأجر عد الاستمتاع وذلك يكون في عقد 
الإجارة والمتعة» فأما المهر فإنما يجب في النكاح بنفس العقد ويؤخذ الزوج 
بالمهر أولاً ثم يمكن: من -الاستمتاع “فدلت إلآية الكزيمة علو _جوناز: غقذ 
المطعة 7 

كما استدلوا بقول عمر بن الخطاب ذه قال: «متعتان كانتا على عهد 
رسول الله لَه أنا أب عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج)”". 
قالوا: فأخبرنا بإباحتهما علئ عهد رسول الله يك وما ثبت إباحته بالشرع لم 
يكن به تحريم بالاجتهاد. 

وأبشة لوا كذ للك يعلبوردغلق عد #شبال جرد 48 :قال>كنا نغزؤ مع 
رسول الله وك وليس لنا شيء:فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا 
أن ننكح المرأة بالوب ثم قرأ علينا ايم لمث َْاخرمْ أت ماكمل ان 1 
َلَاسَتَدوَرك أمَه ليث الفغترن 90# 

وبما ورد عن جاتر'تن عبد الله تا قال: كنا نستمتع بالقبضّة من التمر 
والدقيق الأيام علئ عهد زسول الله يل ؤأبي بكر حتئ نبول عنه عمر في شأن 


1 6 
عمروبن حريث ‏ . 


)١(‏ البدائع (5/ الال 10098؟). 

(0) أخريحه ستعيد' بن /منضور 19 »)3٠١‏ وصرح ابن القيم بثبوته في زا المعاد (0/ 478). 

(؟) سورة المائدة: الآية /ا/. 

)ورا البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب ما يكره من التبتل (455): ومسلم ‏ كتاب النكاح ‏ باب نكاح 
المتعة (5917؟). 

(0) وواة مسلع _كتات الدكاع . الت كا ل الستفة أبقة ع 


0 مسعبد حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


ولآن نكاح المتعة عقد علئ منفعة» فصح تقديره بمدة كالإجارة» ولأنه قد 
ثبتت إباحته بالإجماع فلم ينتقل عنه إلئ التحريم إلا بإجماع آخر”". 

قال جمهور الفقهاء وقد صح التحريم المؤبد للمتعة عن النبي كَل 
بحديث سبرة الجهني أن أباه غزا مع رسول الله كَلِةٍ فتح مكة قال فأقمنا با 
خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله يَكهِ في متعة النساء وذكر 
الحديث إلئ أن قال: «فلم أخرج حتئ حرمها رسول الله (ص»))”". 

ومخالفة بعض من الصحابة غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة 
عن العمل به والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به حتئ قال 
عمر ذَنَنهُ: (إن رسول الله كَكِةِ أذن لنا في المتعة ثلاث ثم حرمهاء والله لا أعلم 
أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة»”". 

وغير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة في تحريمه. 

قال الجصاص: قد علم أن المتعة قد كانت مباحة في وقت فلو كانت 
الإباحة باقية لورد النقل بها مستفيضا] متواترا لعموم الحاجة إليه» ولعرفتها 
الكافة ولما اجتمعت الصحابة علئ تحريمها لو كانت الإباحة باقية» فلما 
وجدنا الصحابة منكرين لوباحتها موجبين لحظرها مع علمهم بدي بإباحتها دل 
ذلك علئ حظرها بعد الإباحة» ولا نعلم أحدا من الصحابة روي عنه تجريد 
القول ني إباحة المتعة غير ابن عباس وقد رجع عنه حين استقر عنده تحريمها 
بتواتر الأخبار من جهة الصحابة””. 


)١(‏ البدائع (؟/ 30/7. 27175) (فتتح الباري (9/ 21077 174): الحاوي الكبير /١1(‏ 544): وأحكام 
القرآن للجصاص (7/ ١57‏ وما بعدها)» المغنى (5/ 5 54). 

(؟) واه مسلم كاب التكاح يباب كاي المجمة 1 86). 

(") أخرجه ابن ماجة(1/١577)‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة(١/‏ 57 7) هذا إسناد فيه مقال. 

(5) أحكاء القرآن الحصاض:(7/:مل: ١57‏ ). 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


النكاح المؤفقت: 

صرح الحنفية بأن المؤقت هو أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام 
أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك. والفرق بين نكاح المتعة والتكاح المؤقت بذكو 
لفظ التزوج في المؤقت دون المتعة. وكذا بالشهادة فيه دون المتعة. وفرق في 
الحكم بين أن يكون مؤجلاً إلئ أجل لا يبلغانه» أو يكون إلئ أجل يبلغانه. 

فإن كان مؤجلاً إلئ أجل لا يبلغانه فقد اختلف في حكمه: 

فقد ذهب الحنفية والحنابلة وبعض المتأخرين من الشافعية إلا أنه لو 
أجل النكاح بأجل لا يبلغانه صح النكاح كأنه ذكر الأبد. لآن النكاح المطلق لا 
يزيد علئ ذلك. والتصريح بمقتضئ الإطلاق لا يضر”". 

وذهب المالكية في المذهب والشافعية: إلئ أن النكاح المؤقت إلئ أجل 
لا يبلغانه باطل» فإن أجل إلئ أجل يبلغانه كما لو-قال: أتزوجك عشرة أيام أو 
نحو ذلك فإنه نكاح فاسد عند فقهاء الحنفية وكذا المالكية» والشافعية 
والحنابلة باعتباره عندهم من صور نكاح المتعة» واحتج الحنفية علئ ما ذهبوا 
إليه بأنه لو جاز هذا العقد لكان لا يخلو: إما أن يجوز مؤقتا بالمدة المذكورة, 
وإما أن يجوز مؤبداء ولا سبيل إلئ الأول لأن هذا معنئ المتعة إلا أنه عبر عنها 
بلفظ النكاح والتزوجء والمعتبر في العقود معائيها لا الألفاظ كالكفالة يشرط 
براءة الأصيل إنها حوالة معنئ لوجود الحوالة» وإن لم يوجد لفظها والمتعة 
منسوخة. ولا وجه للثاني لأن فيه استحقاق 
البضع عليها من غير رضاها وهذا لا يجوز. 

وقال زفر وبعض الحنفية: النكاح جائز وهو مؤبد والشرط باطلء لأنه ذكر 
النكاح وشرط فيه شرط] فاسداء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة؛ فبطل الشرط 


)000 البدائع (؟/ 717), الفتاوئ الهندية /١(‏ 87؟), حاشية الصاوي مع الشرح الصغير (؟/ /781؟), 
مغنى المحتاج مع حو اشيها (/ا/ 6 *) الف ولت (461/6 ). 


(:0 )مس حدود سلظة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا التكاح وفرقه 
وبقي التكاح صحيحاء كما إذا قال: تزوجتك إلى أن أطلقك إل عشرة أيام”". 

مسألة: هل يحق لولي المرأة إذا علم بنية الزوج في الزواج من موليته 
وقتنًا معينًا علئ أن يصدقها مهراً أن يوافق علئ هذا الزواج؟ 

الراجح أنه لا يجوز له ذلكء لأنه يعلم بالتوقيت» وقد أجمع العلماء على 
تحريمه ولآن ذلك يترتب عليه مفاسد عظيمة علئ المرأة لقيام الزوج بتطليقها 
بعد مضي المدة التي حددهاء وهذا هو التمتع المنهي عنه. 

وللمرأة أن تمتنع عن هذا الزواج لحرمته شرعا. ولضرره عليهاء وإذا أصر 
وليها علئ تزويجها فلها أن ترفع أمرها إلئ القاضي ليمنع وليها من تزويجها. 

مسألة: هل يحق لولي الأمر أو من ينيب عنه أن يبيح هذا الزواج لكونه 
يملك الاجتهاد إذا رأ المصلحة في ذلك؟ 

الراجح أنه لا يجوز له تحليل هذا الزواج لورود النصوص الشرعية 
الموجبة لتحريمه؛ فلا يحل له تحليل ما حرم الله لما ورد عن النبي كَةٍ عندما 
قرأ لعدي ابن حاتم قول الله ملساو قخو لدو انكف أربسابًا ين 
دوس أله 4" قَالَ قُلْتُ يا وَسُولَ الله نعم كه يكواث و قيَطبدتَهةة قَالَ 'أَجَلْ 
وَلكِنْ مُحِلُونَ لَهُمْ ا حَرّمَ الله َيَْححِلُوتهُ وَبَُرّمُونَ عَلَبْهِمْ ما أَحَلَّ الله 
حرم ون يك مناه له :5 

وإذا فعل ذلك فلا تجوز طاعته؛ بل ينكر عليه ويوجه إلئ الرجوع عن ذلك 
لكونه مخالفً للنصوص الشرعية؛ وللإجماع علئ تحريمه؛ ولأنه يترتب علئ 
إناحته.مفاسل كثيرة للمسلمين. 


(1) تسين الحقائق (5/ 56)). بدائع الصنائع (؟/ 10/7”؟ 4؛» حاشية الدسوقي (718/5) تحفة 
المحتاج (5/ 5 ))5١7‏ الإنصاف (8/ .)١77‏ 

(7):سؤزة المّائدة: الآية ١‏ ”. 

(9) رؤاة:البيهقى فى سنته )١151/١٠١(‏ رقع (/81 4+ 9). 


المبحث الرابع: 
اجتهادات ولي الأمر 
في قضايا النكاح 


وفيه اربعة مطالب 
المطلب الأول: تحديد سن الزواج. 
المطلب الثاني : اشتراط تقرير طبي لصحة عقد النكاح أوتسجيله. 
المطلب الثالث: تسجيل عقد النكاح في المحكمة. 
المطلب الرابع: تحديد مهور الزواج. 


دكا رماء تا للحت ! 
: عه # 
5 لهذا ١‏ لالهة رة 
سناللعه طعا طييقع 
ااا ريه لمعت اناا ببلامة! 
طلبجسة | > نذا ملقه تقعدها رمدك _بيقنا اتن : انثا يناما 
احسطا ري ناا سقه رليعست ؛ شالقا! بفلعذا 


.5 لما يميه لاله : عبالها! تتم 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه ني قضايا التكاح وفزته ل ول 75 ) 


المطلبالأول: تحديد سن الزواج 

لم يرد في الشرع الحنيف نص يقيد الزواج بسن معينة» وقد أجمع الفقهاء 
علئ أن الزواج ليس له سن محددة معلومة» ولكن الأولئ أن ينظر المسلم إلى 
المصلحة في زواجه. فإن كان صغير السن زوّج علئ قدر سنه» وإن كان شاب 
بحث له عمن تناسبه وإن كان كبيراً فينظر أيض) لمن تناسبه في سنه وهكذا. 

والأولئ للمسلم أن يبحث:عن المرأة البكر لما ورد في السئة من الحث 
على الزواج من البكر. 

فقد روي عن عائشة 2كا: «أَنَّ الى يك َرَوّجَهَا وَهِيَ بنْتُ بيست يسنِينَ 
وَأَدلتْحَلَيُهِ وي بدت تشع وَمَكَدّثْ عِنْدَهيسْمًاه © 

وروي عنها أيض]: «أَنَّ الي يكلة ترجه وَهِيَ بنْتُ سَبْع سِنِينَ وَرُفّتْ َيه 
وَهِيَ بنْتُ تِسْع سدِبنَ وَلَْبّهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَّْهَا وَهِيَ بت مان عشْرَق00". 

قال المازري فينالمعلم : ليت لابن ضبل آنه رججل السيع.سنين: حيداً بيسن 
الذي يزوج فيه الأولياء البكر:اليتيمة إذ! رضييتن أخذاً بحديث عائشة 5) 
هكذا قال؛ ولا معنئ لهذا الأخذ إلا أن يريد ابن حنبل أنها السن التي يميز فيها 
ويعتد رضاهاء أو أراد أن هذه السن قد تحيض فيها بعض الجواري”©". 

قال عياض #يَدلَنْهِ في الإكمال: وهذا الحديث أصل في حد وقت الدخول». 
وهو قول أحمد وأبي عبيد» وقال مالك والشافعي: حد ذلك إلئ أن تطيق 
الج 1 


رواه البخاري ‏ كتاب المناقب ‏ باب تزويج النبي وك عائشة (875). 

(") رواه مسلم ‏ كتاب النكاح ‏ باب تزويج الأب الصغيرة (849؟). 

(9) تحفة العروس ونزهة النفوسء لابن أبي القاسم التجاني» مراجعة فؤاد شاكر» محمد السعيد 
زغلول ص18. 

(5) المرجع السابق. 


*7_)/تسسسسسس حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا التكاح وفرقه 


قال الشافعي: وتقارب البلوغ. وقال أبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الرجل 
وإن لم تبلغ التسعء ولأهلها منع الزوج منها إذ لم تطق ذلك وإن بلغت التسعء 
وهو نحو قول مالك '. 

قال عياض يَدَانْه: وحكم إلزام الزوج أيضا في ضمها والنفقة عليها حكم 
هذاء فحيث تجبر علئ الدخول يجبر هو علئ الإنفاق”". 

مسألة: هل يحق لولي الأمر تحديد سن معينة لزواج المرأة؟ 

هذا يرجع إلئ المصلحة الظاهرة التي تعود عل المرأة وأمثالهاء بحيث لا 
يكون هناك ضرر يترتب علئ هذا التحديد» والأولئ عدم التحديد لعدم وجود 
النص في ذلكء لكون الزواج علاقة اجتماعية تتم بناءً علئ موافقة الرجل 
والمرأة ووليهاء فلا يجوز التدخل في تحديد السن لما يترتب عليه من المضار 
الكثيرة علئ النساء» بحيث لو تم تحديد السن كان ذلك عائقً لمن بلغت أن 
تتزوج إلا إذا وصلت للسن الذي حدده ولي الأمر وهذا أمر محال لا يستطيع 
أحد التدخل فيه لقول النبي َكِّ: «لااضرر ولاضرار»”". 


(9) العرجم السايق: 
02 رواه حي ومالك في الموطأء وصححه الألباني في الإرواء (ج8 رقم ع" 


حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


المطلب الثاني : اشتراط تقرير طبي لصحة عقد النكاح أو تسجيله 

لقد كان المسلمون إلئ عهد قريب لا ينظرون إلى هذا الموضوع بعين 
الاعتبار لما كانوا عليه من الصدق والأمانة في الإخبار عن معايبهم النفسية 
والجعتنية عمو مك ونظر التسياظة التتياة انذلك' وخلها من الكثير من الأمراض 
الي ظهرت مؤخراً فعن أم سلمة كا قالت: «جَاءَني الت له مُخَطبنِي 
كَقُلُءُ ما لي نأا كللذ ناوث ناي دل نكر م 
237 ا كتتؤنها النة عد ز آنه البيال فال الوسر[ 0-08 

أما في هذا التصير كاعر حت اخدائقت الأمور» وأصبح الصدق في أمور 
التكاح قليلاه ومع كثرة ظهور الأمراض التي ظهرت مؤخراً علئ مستوئ العالم 
فقد أصبح الأمر يحتاج إلئ هذا الفحص لكونه ضرورة تترتب عليها مصالح 
كثيرة بين الناس» ولقد دعت كثير من الدول إلى سن قوانين لإجراء الفحص 
الطبي علئ من يريد الزواج وإلزامه به كي تأمن المجتمعات من ظهور ثمرات 
الزواج الذي يبنئ علئ العديد من الأأمراض الخاصة والورائية. 

ولقد أوضح الطب حديثا السلبيات والإيجابيات المترتبة علئ الفحص 
الطبي قبل الزواج» وأنه يعود بالفائدة علوم التروجيق أولآ» وعَلىَ أؤلادهم 
ثانيا» وعلئ المجتمع المسلم كله ثالشا. 

ومن إيجابيات الفحص الطبي قبل الزواج'': 


)١(‏ الوقاية في الحد من الأمراض الوراثية والمعدية والخطيرة. 


.)15101( رواه أحمد (05/ 595) رقم‎ )١( 

(؟) هذه الإيجابيات مستقاة وبتصرف من ندوة الفحص الطبي قبل الزواج من منظور طبي شرعي؛ 
تحرير فاروق بدران وآخرين» عن جمعية العفاف الأردنية» الطبعة الثالثة 6١5١ه‏ 1995١م)‏ 
ص”77. 85-/47, محمود العمريء التدابير الشرعية للعناية بالجنين» رسالة ماجستير في الجامعة 
الكووتق اع أرى اريت ووس 


1-9-0 حدود سلطة ولي الأمر في) يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


(؟) حماية المجتمع من انتشار الأمراض والحد منهاء والتقليل من الآثار 
المترتبة عليهما من الناحية الإنسانية والمالية. 

() وجود أولاد أصحاء عقلي وجسديا من تزاوج الخاطبين المعنيين بعد 
الكشف عليهماء والتأكد من عدم وجود ما يفسد زواجهما من هذه الأمراض. 

() تحديد قابلية الزوجين المؤهلين للإنجاب من عدمه. بصورة عامة 
وإلئ حد ماء لأن أسباب العقم ليست معروفة كلهاء ويحقق رغبة الخطيبين 
لمعرفة الأسباب المحتملة للعقم» وبهذا يقدمان علئ الزواج وهما مطمئنان 
0" 

(0) العسفق من قدرة كل من الزوجين المؤهاين علا ممارسة عيلاقة حسية 
سليمة مع الطرف الآخر بما يشبع رغبات كل منهما بصورة طبيعية. 

() التحقق من وجوة أمراض مرمنة مؤثرة علي مواصلة الحياة بعد 
الزواج» مثل السرطانات وغيرها. 

(0) عدم تضرر صحة كل من الخاطبين نتيجة معاشرة الآخر جنسياً وحياتيا 
والتأكد من سلامتهما من الأمراض الجنسية والمعدية وغيرها من الوبائيات. 

ومن سلبيات الفحص الطبي قبل الزواج' ': 

)١(‏ وجود الضرر النفسي والاجتماعي لدئ من يثبت عنده بعض الأمراض 
المزمنة مثل سرطان الثديء أو العقم عند المرأة أو الرجل أو غيرها من الأمراض 
الأخرئى. 


)١(‏ هذه السلبيات مستقاة وبتصرف من: الاختبار الجيني والوقاية من الأمراض الوراثية من منظور 
إسلامى» عارف محمد عارف», مجلة التجديد» ع عن الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء 
العدد اجام السنة الثالثة» شوال 5419١ه ‏ فبراير 19949 م» ص١١ت177»‏ هارسيناي» 
زولت وآخرون: التنبؤ الوراثي» ترجمة مصطفئ إبراهيم فهمي. الكويت: سلسلة عامل المعرفة» 
العدد (0١):5509١ه1988م),‏ ص54 587-7). 


(1) وجود القلق لدئ من يثبت عنده المرض المزمن قبل الزواج فتحيل 
حياته إلئ كآبة ويئس. 

(؟) عدم صدق بعض النتائج التي خرج بها الطب من هذه التحليلات. 

(4) حرمان البعض من فرصة الارتباط بالزواج نتيجة فحوصات قد تكون 
غير أكيذة: 

(5) قلما يخلو إنسان من أمراض وخاصة في وقتنا الحاضرء حيث ثبت 
طبيئا وجود أكثر من )7٠٠٠١(‏ مرض وراثي. 

() التسرع في المشورة الصحية في الفحص قد يسبب من المشاكل نفس 
القدر الذي يرجئ أن تستفاد منه. 

(0) قد يساء استخدام نتائج الفحص لبعض الأشخاص المقدمين على 
الزواج بسبب نشر معلومات عن هذا الفحص واستخدامها استخدام ضاراً. 

الرأي الطبي: وعلئ الرغم من وجود هذه السلبيات إلا أن الرأي الطبى قد 
أوصئ بضرورة إجراء الفحص الطبي للراغبين فيه؛ فيحق للطبيب حينها وبناء 
علئ طلب الخاطبين إبداء المشورة الطبية من خلال نوعية الفحوصات الخرا 
يرغبان القيام مها. 

أما عند إلزام الناس وإجبارهم علئ إجراء فحص طبي فقد اتجه الرأي الطبى في 
مجموعه إل ضرورة تحديد أنواع معينة من الأمراضء لأن هذا الإجبار حينها يقوم 
(للحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية» ويمكن الكشف عن حاملها قبل الزواج» 
والتي يمكن وقاية أطفالنا منهاء وهى أمراض قليلة واضحة الانتشار معروفة الوراثة 
طبيا» وإمكانية التوصل إلئ حاملها من الأبوين معروفة علمي وطبِي])”". 


١7 ستاء:عادل: تدوة الفحصض الطى )ص‎ )١( 


كه حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


يقول الأستاذ الدكتور محمد علي البار في ذلك: في كل شخص يوجد 
تسعمائة مرض ورائي» فهل من المعقول أن نبحث في كل هذه القوائم» فهذا 
يكلف الملايين» ومن المستحيل أن نبحث في كل هذاء إنما تكون هناك شواهد 
فهناك أمراض يمكن اختيارها وهي وجرورفةالدينا تر سيييةالانتشار «الواثير 
وإمكانية تحمل الدولة أعباء هذه الفحوصاتء. وخاصة الأعباء المالية» أما 
الأمراض المعدية ففحصها سهلء» ومعرفة وجودها متيسرء وبتكلفة معقولة 
تتحملها الدولة والفرد وتجري لها المعالجة؛ أما الأمراض الوراثية فهي عويصة 
جد ومن.يتخمل .هذه المشكلة؟.إههااعدد كبيرءفن: الأفراض» ويجب أن تأخذ 
عو 0 

الرأي الشرعي: لقد أشرنا إلى أن المسلمين سابق كانوا يتصفون بالأمانة في 
الإخبار عن العيوب» مع عدم وجود التقدم العلمي الذي يمكنهم من الفحص 
الطبيء أما العلماء المعاصرون فلم يكونوا في استجابتهم لإجراء الفحص الطبي 
أقل تحمس من الأطباء» ويظهر ذلك واضحاً من خلال الذين تعرضوا لهذا 
الموضوع. 

فيرئ الأستاذ محمد شبير: أن الفحص الطبي لا يتعازض مع الشريعة 
الإسلامية» ولا مع مقاصد الزواج ولأن زواج الأصحاء يدوم ويستمر أكثر من 
زواج المرضئء ويمكن تنظيمه ‏ الفحص الطبي ‏ بحيث لا يترتب عليه ضرر 
بال ولحل أو اق 


051/4 د.محمد على البار» : ندوة الفحص الطبى» ضن‎ )١( 
(؟) محمد عثمان شبير: موقف الإسلام من الأمراض الوراثية» مجلة الحكمة؛ لندن؛ العدد السادس»‎ 


صقر 209 اهدض 11. 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


ويقول الأستاذ الصابوني: إصابة أحد الزوجين بمرض معد ينتقل للزوج 
الآخر فيه من الضرر ما لا يخفئ؛ كما أن فيه تغريراً للسليم منهما إذ ربما لو علم 
بمرض زوجه لما وافق علئ الزواج به وإني أقترح أن يضيف المشرع إلئ هذه 
الشهادة تقريراً يتضمن فحص فصيلة دم كل من الزوجين» فقد أثبت الطب 
الحديث بما توصل إليه المختبر من دقة في التحليل علئ أن فصيلة دم الزوجة إذا 
لم تكن علئ وفاق مع فصيلة دم الزوج فقد يحصل تشويه في الجنين أو إجهاض 
قبل الأوان» أو ينشأ الولد مريضا إلئ غير ذلك من الأمور التي يمكن للطب 
حاليا أن ينبأ عنها نتيجة زمرة دم كل من الزوجين. إن تقريراً من طبيب لا يؤخر 
زواجاء ولكنه يعطي صورة واضحة لكل من راغبي الزواج عن شريك حياته 
المقبل» والشريعة الإسلامية تتقبل كل ما هو نافع ومفيد للفرد والأسرة في هذا 
المضمار ولو لم ينص عليه الفقهاء بعينه' '. 

والشيخ ابن باز يَْلِنْهُ يرئ عدم جواز الكشف الطبي قبل الزواج» بل نصح 
المتقدمين علئ الزواج: بإحسان الظن بالله فالله سبحانه يقول: «أَنَا عِنْدَ ظَنّ 
عَبْدِي بي" كما روي ذلك عن النبي كَل ولأن الكشف يعطي نتائج غير 


022 


وعلئ الرغم من وجاهة رأي شيخنا الشيخ ابن باز يَدَلَنْهُ إلا أن الأدلة الواردة 
من:الكتابٍ والستنة:تدل علي .أن :الأخذ بالأسباب من أجل الأمور الدنيوية جائز 
للعباد من أجل تحصيلهم للحياة الطيبة الكريمة الخالية من المكدرات» فقد ورد 


١ هر‎ 


عن عمر بن الخطاب ؤَلِيَكَهُ أنه قال: «نفر من قدر الله إلى قدر الله)”". 


1 عبد الرحمن الصابوني: أحكام الزواج في الفقه الإسلامي. ص/71"1.‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ‏ كتاب التوحيد باب قول الله تعالق: #وَيحَدْرَكمْ للَهُنقَسَة 4 (5857). 
(؟) جريدة المسلمون, العدد ل99525191١م,‏ ص١١.‏ 

(5)اوؤاة المخاوف - كانج :الطى واف 516 3 الظاغعون '(1)57 


ا جد حدود سلطة ولي الأمر فيه يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


وحين يقال بجواز الفحص الطبي قبل الزواج فهذا لا يمنع بحال المقدمين 
علئ الزواج بعد معرفتهما بعيوب معينة من الاستمرار في إتمامه» فعملية الفحص 
لا تلغي حرية المتقدمين بالقبول بالزواج علئ الرغم من وجود العيوب لكن 
ولف يكون غن قباعة ورضا. 

ومن أدلة جواز الفحص الطبي من الناحية الشرعية'": 

)١(‏ دعوة الشريعة الإسلامية إلئ المحافظة على النسلء باعتباره أحد 
الكليات الخمسء. وقد وردت آيات وأحاديث تدل علئ حرص الأنبياء وغيرهم 
بأن يرزقهم الله ذرية طيبة. 

قال زكريا تإكا: جين كيل من انك يم ييَةٌ "يوقو لوز جَرَييمَب لاون 
زيما ودْريَكينَا فُرَّهَ يري 4 ”” » وهذه وإِن قيل أنها إشارة إلئ صلاح الذرية إلا 
أنها تشمل أيض]ً سلامتهم من العيوب الخَلْقِيّةه وقد ورد عنه كك أنه قال: 
١تَحَيّرُوا‏ لِنَطَفِكُم” *. وكل هذه الأغراض تهدف إلى تحقيقها عملية الفحص 
الطبي قبل الزواج. 

() العمل علئ المحافظة علئ كيان الأسرة» فقد ورد عن عمر بن الخطاب 
َه قوله: أيما رجل تزوج امرأة ومها جنون؛ أو جذام» أو برصء فمسهاء فلها 
صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم علئ وليها'”'» ومن ثم فالفحص الطبي قبل 
الزواج يحافظ علئ كيان الزوجية من الفسخ الجائز عند الغرر علئ رأي بعض 
الفقهاء. 


)١(‏ د.محمد علي البار: الجنين المشوهء ص 77.75١‏ عارف محمد عارفء الاختبار الجيني» 
ص15150155) »؛ محمد عثمان شبير» موقف الإسلام من الأمراض الوراثية» ص9١777-7.‏ 

(؟) سورة آل عمران: الآية 7/8. 

(") سورة الفرقان: الآية 4/. 

(5) رواه ابن ماجة» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (/597؟). 

(4) رواه مالك في الموطأ ‏ كتاب النكاح ‏ باب في الصدقاء والحباء (5/ )7٠‏ رقم (459). 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 0 


(') وجود أدلة عامة تأمر باجتئناب المصابين بالأمراض المعدية والورائية 
مثل قوله يَكِِ: «لا توردُوا الممْرض عَلئ الْمْصِح)0", و لد: «لا بو 
وَلا طِيرَةَ وَلا هَامَه”' وَلاحَ صَفَرَوَِرَ ِنْ المَجُذُوم” 0 متنا 

(4) حث النبي يَلهٍ علئ اختيار ارول ووجنيه “من -عائلة -تعزف +يناعها 
بالإنجابء فقد قَالككِ: اترَوّجُوا الْوَدُودَ الْوَلوَ ني مكار ربكم الأمَم 1 
يدل علئ أهمية عنصر الاختيار عل أساس صحة النسل يه 

(5) حث النبي يَككةِ من أراد الخطبة أن ينظر إلى المخطوبة» فعن أبي هريرة 
يكَه: «أن رجلاً خطب امرأة» فقال له النبي «قَانظء إِلَبَّْا قن في عبن 
الأفظمار سَِلهَاه .هلا يلاك ملع ,حتووارة سغريفة اللعيويق »فق السخطويةة وغل 
أوليائها ذكر ذلك. 

(1) نص العلماء من المالكية”"» والشافعية» والحنابلة9”. علا القول 
بأن عقد النكاح يدخله خيار العيب فعوطنوا لود المدنية» وإن اختلفوا في 
تحديد العيوب التي يفسخ بها العقد. مما يدل علئ أنه من الواجب على 
الخاطبين معرفة عيوب كل منهما الجسدية لكي لا يحدث الفسخ وما ينبني عليه 
من إشكالات مادية ونفسية وإنسانية. 


() رواه البخاري ‏ كتاب الطب _ باب لا عدوئ (:079). 

() الهامة: الرأس» واسم طائرء وهو المراد في الحديث. 

() جذم: جذم الرجل صار أجذم وهو مقطوع اليد والجذام داء. 

(؟) رواه البخاري ‏ كتاب الطب باب الجذام (/11/ 81/5). 

(6) رواه أبو داو وأحمد. والبيهقي»؛ وصححه الألباني في إرواء الغليل (ج رقم784١).‏ 
(1) رواه مسلم ‏ كتاب النكاح باب ندب النظر إلئ وجه المرأة وكفيها (؟5555). 

(90) الاستذكار لابن عبد البذ(3/ 1ها؛ :15): 

(4) روضة الطالبين وعمدة المغنين للنووي (*/ 11/5 187). 

() الإنصاف للمرداوي (// .)5١72185‏ 


(4م-داد حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


(0) استحب أهل العلم التغريب في النكاح» فيبتعد عن الزواج بالقريبات» 
كابنة العم وابنة الخال».وذلك_تفادي لضعف بنية الأولاد. وقد تنبه عمر بن 
الخطاب ذلك إل مخاطر الزواج بالقريبات فقال: «اغتربوا ولا تضووا»» أي 
تزوجوا الغريبات حتئ لا يضعف النسلء وقال وَليتَهُ: «لا تنكحوا القرابة القريبة: 
فين الول يخلق اريف . 

وهذا ليس بمسلَّم علئ إطلاقه لكنه من حيث الأعم الأغلب إذ قد يكون في 
الزواج من القريبة مصالح ظاهرة كثيرة لا يمكن أن تتحقق في زواج البعيدات. 

() الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد الجديد؛ 
وللأسرة والمجتمع» ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية علئ المستوئ الاجتماعي 
والاقتصادي. 

(9) الفحص الطبي قبل الزواج من الأسباب المشروعة المأمور بها شرعا. 

)9١(‏ الوسائل تأخذ حكم الغايات» فإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان 
العقلية والجسمية؛ فإن الوسيلة المحققة لذلك مشروعة. 

)١1١(‏ هناك من الأمراض ما يكون مخيفء ويخشئ علئ الزوجين منه» فيعد 
الإقدام علئ الزواج دون معرفة من الآخر ضررء والقاعدة تقول: «لا ضرر ولا 
ا 

وعلئ ذلك فالفحص الطبي لا يعارض الشريعة الإسلامية» بل تؤيده لما فيه 
من المصالح العديدة للأفراد والأسر والمجتمعات. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي وآخرين :)23١77/7(‏ غريب الحديث 
لابن قتيبة» تحقيق د.عبد الله الجبوري (7/ 7/737)» غريب الحديث للخطابي» تحقيق عبد الكريم 
القريباوي. 

(؟) رواه أحمد, ومالك في الموطأء وصححه الألبان في الإرواء (ج8 رقم 55641). 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه لاسرع 


مسألة: هل يمكن لولي الأمر إلزام وإجبار الخاطبين بالفحص الطبي. 
وسن أنظمة تمنع الزواج إلا بوجود هذا الشرط؟ 

ولي الآمر من الناحية الشرعية مسؤول عن رعيته» وهو حريص علئ عدم 
وجود الضرر لهم. وله الاجتهاد في تحديد المصالح والمفاسد المترتبة على سن 
هذا النظام» بحيث إذا رأئ في البلد التي يقوم عليها انتشار أمراض معدية تؤثر 
علئ الحياة الزوجية والذرية المستقبلة فيجوز له إذا رأئ أن من المصلحة إلزام 
الخاطبين بذلك قبل الزواج وهو من باب السياسة الشرعية. 

وعلئ الرغم من إمكان تطبيق هذا الأمر من الناحية النظامية إلا أن ذلك لا 
يؤثر في صحة العقد إذا تم بغير الفحص الطبيء ويعتبر عقد النكاح صحيحاً 
إفااتكييلت شر رطه وا زكانف 

وعلئ كل حال فلا ينبغي أن نمنع الخاطبين من إجراء فحوصات شاملة إذا 
رغبا في ذلك. والأمر يرجع في نهاية الأمر إلئ اجتهاد ولي الأمر لما يراه من حيث 
المصالح والمفاسد التي تعود عل رعيته. 

وفي بلادنا ‏ المملكة العربية السعودية ‏ أصبح الفحص الطبي إلزاميا» وتم 
تعميد مأذوني الأنكحة بذلكء فلا يتم العقد إلا إذا أحضر الخاطبان وثيقة 
الفحص وتبين أنهما متطابقان وأنه لا خطورة في زواجهما من بعض. 


حدود سلطة ولي الأمر فيه يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


المطلب الثالث: تسجيل عقد النكاح في المحكمة 

عقد الزواج في الشريعة الإسلامية سهلٌ يسيرٌ في صيغته علئ خلاف ما عليه عقود 
الزواج في الأديان الأخرئ من كثرة الشكليات والتعقيد» لسماحة الدين وحرصه على 
الروابط الإنسانية بين المسلمين وقد كان الزواج في السابق عبارة عن إيجاب وقبول لا 
يحتاج معها إل وجود ورقة أو إثبات لهذا الزواج» بحيث أن الزوج يعرض أمره علئ 
ولي المرأة بطلب الزواج منهاء فإذا وافق ولي المرأة علئ زواجها وقبل الزوج حلت 
المرأة لزوجها بعد قيام الأركان والشروط الشرعية التي وضعها العلماء. 

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة ينعقد الزواج بالإيجاب من أحد الطرفين والقبول 
من الآخرء فيقول الولي «زوجت بنتي..2)» ويقول الآخر «تزوجت» ويشترط في 
الإنجاب والقيول اتحاد المجلس و والا يقالف احدهها الكت 00 

وفي مذهب الإمام مالك ينعقد الزواج بكل لفظ يقتضي التمليك علئ التأبيد في 
حال الحياة كالتزويج والإنكاح والهبة» وما في معناها والصدقة. فيقول الولي: 
لازوحت )ل أو «(أنتكحت 0 ويقول الزوج «قبلت)0". 

وني مذهب الإمام الشافعي لا يجوز عقد الزواج إلا بلفظ التزويج» أو 
الإنكاح. أما ما سواهما من الألفاظ الأخرئ كالتمليك والهبة فلا يصح. لأن 
ذلك لا يأتي علئ معنئ النكاح» ولأن الشهادة شرط فيه» فإذا عقد بلفظ الهبة لم 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (15159/57 :»)5١‏ شرح فتح القدير لابن همام 
.)١110 84 /(:‏ حاشية رد المحتار لابن عابدين (7/ »)١0-4‏ الاختيار لتعليل المختار لابن 
مودود الموصلي (7/ 87 817): اللباب في شرح الكتاب للغنيمي (/ 37). 

(؟) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم أهل المدينة لابن شاس »)١17١١/5(‏ ومواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل (77/ ))57١ 25١19‏ وشرح منح الجليل (75/ 7579-777)): حاشية الدسوقي 
(2517/5)» بلغة السالك لأقرب المسالك 08٠0 /١(‏ الشرح الصغير للدردير هامش بلغة 
انالك 10/10 


حدود سلطة ولي الأمر فيه يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


تقع الشهادة علئ النكاح. وصيغته أن يقول العاقد «زوجتك». أو «أنكحتك 
موليتي فلانة»» ويقول الزوج أو وكيله «تزوجتها». أو «: لد 

وفي مذهب الإمام أحمد إذا قال الخاطب لولي المرأة «أزوجت»». فقال 
اانعم'. فقد انعقد الزواج إذا حضره شاهدان. ولو قال الولي «زوجتك ابنتي», 
فقال («قبلت» انعقد النكاح. وينعقد النكاح بلفظ «الإنكاح», و«التزويج» 
لورودهما نصاً في كتاب الله في قوله تعالئ ورَيّحتكهَا #”". وقوله تعالىا: © وك 
شان مَا نكم بآ كم ير لسك 0074 

والوارد في صيغ الشافعي وأحمد من قصر الصيغة علئ «الإنكاح». أو 
(التزويج» هو الراجح لورود الأدلة في كتاب الله عليهماء وهو الذي ينبغي أن 
يعمل بة. 

فإذا تحققت هذه الصيغة مع بقية الأركان والشروط الأخرئ «كتعيين 
الزوجين في العقد وحصول رضاهما وتعبين الصداق والإشهاد علئ الزواج 
ووجود الولي والخلو من الموانع الشرعية» فقد انعقد الز واج. 

فدل ذلك على سهولة هذا العقد وسماحته في صيغته. أو شكله. أما في 
موضوعه فهو ذو أمر عظيم لما فيه من السكيئة والمودة والرحمة بين الزوجين؛ 
وتبيئتهما للإنجاب والعمل علئ تربية الذرية الصالحة» وغير ذلك من المنافع 
الكثيرة مما لا مجال لحصره وذكره. 


.)58 /0( المهذب (؟/ 750 4), نهاية المحتاج (5/ 711/709): الأم‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب: الآية /ا3. 

(57) سونةالسافة الآة 17 

(4) المغني والشرح الكبير لابن قدامة سين كشاف القناع (71//5)., الإنصاف (8/ 45), 


حاشية ١‏ و | طعا اج قا وردوى لا 0 الإرادات 
ض 6 شر 2 بن يئاسم شر 4 منتهئ 
لون عن" 


(م-دا حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


وعتلئ هذا فقد اكتفيئ المسلمون في العصور السابقة بعقد الزواج بألفاظ 
مخصوصة ‏ كالتي سبق ذكرها ‏ وتوثيقه بالشهادة» ولم يرو آنذاك حاجة لتوثيقه 
بالكتابة» ومع تطور الحياة» وتغير الأحوال» وما يحتمل أن يطرأ علئ الشهود من 
عوارض الغفلة والنسيان والموت وغير ذلك من ضعف الإيمان» وشهادة الزورء 
وكتمان الحق. والتحايل علئ الأحكام الشرعية» وما يقتضيه واقع الحال من 
تدوين كافة العقود المتعلقة بأحوال الناس وتوثيقها أصبحت هناك حاجة لتوثيق 
عقود الزواج بالكتابة لضمان الحقوق الشرعية خاصة للزوجة التي بتوثيق عقدها 
ترجع به إلئ ولي الأمر للحصول علئ حقوقها الشرعية لدئ زوجها. 

وقد اقتضئ ذلك النص في العديد من الأنظمة علئ إلزام الزوجين بتوثيق 
عقدهما كتابة وفق تنظيم معين يقوم بوضعه ولي الأمر لإلزام الناس العمل به 
بما يعود عليهم بالمصلحة الراجحة لحفظ الحقوق والأنساب» وعدم 
الاعتراف بما ينشأ من عقود خلاف هذا التنظيم الذي وضعه ولي الأمر. 

أهمية توثيق العقود بالكتابة وغيرها: 

لقد جاء الإسلام بالمصالح العديدة للبشرية» وما فيه حفظ حقوقهم من أن 
تسلب أو تضيع؛ ومن :ذلك توثيق عقود الناس.ومهاملاعييء وقد وردت إدلة من 
الكتاب والسنة تدل علئ أهمية التوثيق لمعاملات الناس بعضهم مع بعض» 
قال الله تعالئ: مايَنايُها لت ءَامَنوا إِدَاتَدَايَدمُ وقلة لسر سج ا وَلِيَكْتُب 
بَتت مكايا يالصدل وكديأب كج آن يكب كما علمَهُ َّدُب وَلسَلِلٍ الى 
َيه ال َلبَق ويه وَكايبَكَس ونه سكن نكن الى علد هِآلْحَقُ سا أَوَصَعِينًا ولا 
يجن َآترأككان يمن وود بن ادكه أن تيل إحدَهَُا مح رَحدَهُمَا لز ولا 


0000 رد م دء وسره > ساس" . - 2 بر > ِِ 
يأب الشبداءٌ إِذَا ما دعوأ لامَكَموا آن كَكْبُوهٌ صَِيرًا أوَحكبِيرا إل أجلو دَلكُم أفسط عند الله 


حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه لسريمم) 


ع ري بير بو سسا سم رت 


وَأَقَومُ سند وَأ تأ أل اا لد كيه ب تجدرة حا لوست 
+ الات نيما رآغي نوا ةا تيفش ولابكاة يت وَلا مهي مني تَفَعَلُوا فإنّه: سوق 
شك واكثراات رده 0 ارا 0 و سخبائية ازا 
العلماء فيما إذا كان الحكم في هذه الآية للندب أو الوجوب». 6 قال إنه 
للندب قال بأن الآية نسخت بقول الله تعالئئ: أن أمِنَ بَعَضُكم بعصا كَلْيوَرَلْرى 
ؤْمُونَآمَمَتَه 4“ كما احتج بأن هذه الآية نزلت مقترنة بالأمر بالكتابة والإشهاد. 
كما احتج من قال بأنها للندب بأن عقود المداينات والبياعات والأشربة كانت 
تقع في الأمصار دون إشهاد. ولم ينكر ذلك أحد من الفقهاء» ولو كان الإشهاد 
واج ما تركوا ذلك مما يدل علن أتمسهاء القديعةوليسن الو ث7 

أما من قال إن الأمر بالكتابة والإشهاد للوجوب فاحتج بما قاله ابن عباس 
كا : لا والله إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ”» واحتج كذلك بما روي 
مرفوع] إلئ النبي كَل أنه قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل 
كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. ورجل كان له علئ رجل مال فلم 
يشهد عليه» ورجل آتول سفيها ماله» وقد قال الله كك ولا تؤتوا السَّمَهَاءَ 
أمْوَالكُه4 )00 

كما احتج من قال بالوجوب بأن عبد الله بن عمر ذَْقكَا كان يشهد إذا تبايع 


3 


بنقد ويكتب ويشهد إذا تبايع بنسيئة 


.7/5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية *7417. 

() حكام القرآن للجصاص (5/ .)5١8-705‏ 

(:) جامع الأحكام الفقهية للقرطبي (/ 0). 

(0)سوْرة الشتتناءة الاري 63م 

() السئن الكبرئ للبيهقي »)577/٠١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ .)57١‏ 
لم1 يمالا الم الك ا لاو ليام را ب مر 1 0 “اا اميه الما شال عه مانو 


9ك" حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا التكاح وفرقه 


أما شرغية :التوثيق من السنة ققد و ؛زتسزل#اللة«وكل الكثيز من مقاملاثه 
بالإشهاد والكتابة منذ عهده عليه الصلاة والسلام» وعهود من تلاه من الخلفاء 
والولاة استشعاراً لما في التوثيق من حفظ الحقوق والمصالح. هذا من حيث 
العموم» أما عن توثيق عقد الزواج فقد دلت السنة على وجوب توثيقه 
بالشهادة» فقد ورد عن النبي كَلِِ أنه قال: «الانْكاحَ إلا بول وَشَاهِدَيْ عَذُلٍِ)” 2 
كما ورد عنه يَكلِةٍ أنه قال «الَْعَاَا اللاي نكسن أنه َفسَهَنٌ بعَبْر بينق0". 

وقد ذهب جمع من من أهل العلم سلف وخلفاً إلى أن النكاح لا ينعقد إلا 
بشاهدين» وممن قال به جمع من الصحابة» والتابعين» وبعض أتمة المذاهب 
كأبي حنيفة والشافعي؛ والمشهور عند أحمد”” 

والعلة في وجوب الإشهاد على الزواج واضحة في كونها تدل على إشهاره 
وإعلانه عن طريق النقل والتسامع بين الناس مما ينفي التهمة» ويدرأ الشبهة عن 
العلاقة» هذا إلى جانب حفظ حقوق الزوجين وحفظ حقوق الولد في النسب 
وغيره» ودفع احتمالات الإنكار والجحود في حال النزاع. 

لذلك ظهرت أهمية التوثيق في الشريعة الإسلامية سواء كان بالشهودء أو 
بالكتابة» وقد يكون هذا التوثيق أدعيئ في هذا العصر الذي كثرت فيه 
المشكلات» وقل فيه وازع الإيمان» وقست القلوب ببعدها عن الله» وتغيرت 
أحوال الناس من الخير إلئ الشر» وبعدوا عن المنهاج الصحيح الذي بعث الله 


)١(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرئ. عبد الرزاق في مصنفه. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(لاهوه/). 

(؟) رواه الترمذيء وقال الألباني في المشكاة: موقوف علئ ابن عباس (ج؟ رقم1757١71).‏ 

(9) شرح فتح القدير (8/ .)١99‏ الهداية شرح بداية المبتدي (7/ »)١99‏ حاشية رد المحتار (7/ ١‏ ”2 
5")» بدائع الصنائع (7/ 2777 المهذب .25٠ /١(‏ نهاية المحتاج (711/7): كشاف القناع 
4/5 ليف ولق كت الكن زبا. :60 الانضآاف زر 9 ): 


حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه ني قضايا النكاح وفرقه 


به نبيه كيد مما يقتضي معه توثيق جميع العقود بالكتابة والإشهاد عليهاء 
وخاصة عقود الزواج. 

وللتوثيق أهمية كبيرة ومنافع عديدة: منها إمكانية حفظ العقد المكتوب 
مدة طويلة وغير محددة؛ ومنها سهولة الرجوع إليه عند النزاع مما لا يتوفر في 
الشهودء ومنها معرفة الأمة لتاريخها وتسلسل أجيالهاء وحفظ أنسابهاء ناهيك 
عما يستلزمه تخطيط تنميتها واقتصادها من توثيق أنكحتها. 

مسأآلة: هل يحق لولي الأمر إلزام الناس بتوثيق العقود؟ 

نعم لولي الأمر ذلكء فكما أن له إلزام الناس بتوثيق عقود البيوع. 
والرهون. والأجارات؛ وغيرها بالكتابة» فمن باب أولئ يحق له إلزامهم بتوثيق 
عقود الزواج حيث يترتب عليها جلب مصالح كبيرة» ودرء مفاسد عظيمة: 
وعلئ الرعية طاعة ولي الأمر في ذلك إذا ألزم به لقول الله تعالى: كاي لين 
ا 

وقول النبي كك: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي ققد أطَاعَ الله وَمَنْ عََانِي قَقَدْ عَصَئ الله 
0 أَطَاعَ ميري فَقَلُ َطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى برع فْقَدْ عَصَانِي)”". 

واسعدلذلا ومباذمة الشريعة ومقاصدها التي توجب طاعة ولي الأمر ما 
دام أمره في غير معصية لله كما قال ذلك أبو بكر ذلك في خطبته الشهيرة: 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكه””. 


1 الشعاء: ,3م 

(؟) رواه البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ باب قول الله تعالئ: انوا أَلِيعُوا اله وَأطِيعُوأ الول وول الات 4 
(1104)» ومسلم ‏ كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (514*). . 

(5) وواهعيد الرزاق. ف معصش١11/‏ 0 


حدود سلطة ولي الأمر فبم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


المطلب الرابع: نحديد مهور الزواج 

تعريف المهر: 

لغة: صداق المرأة. وهو: ما يدفعه الزوج إلئ زوجته بعقد الزواج» 
والجمع مهور. ومهورة. 

يقال مكالم ر لهو أعطيعهة المنهن دز أميز 1ه الالفت . عللاك: 
والثلاثي لغة بني تميم.وهي أكثر استعمالا0". 

وأماني الاصطلاح : فالمهر: هو ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرً!". 

وللمهوتسعة أسماءة المهر.ء والصداق. والصدقة, والنحلة» والفريضة. 
والأجرء والعلائق» والعقر» والحباء2. 

وقد أجمع الفقهاء أن المهر حق من حقوق الزوجة الشرعية» والذي 
يترتب لها عن طريق عقد النكاح الصحيح» وهو يجب على الزوجٍ لآدلة 
الكتاب والسنة والإجماع» فمن كتاب الله تعالىا: # اسه صَد قنخ 14 
وقول النبي يكدٍ لمريد النكاح: «الْتَمِسُ وَلَّوْ حَانَمًا مِنْ حَدِيدِ»””» وانعقد 
الإجماع علئ وجوب المهر علئ الزوج لزوجته. 

أنواع المهر: 

المهر الواجب نوعان: 

الأول: المهر المسمئ: وهو العوض المسمئ في عقد النكاح» والمسمئ 
بعده لمن لم يسم لها في العقد©. 
)١(‏ المصباح المنير» والمعجم الوسيطء مادة: مهر 
(5) مغني المحتاج (7/ »2735١٠‏ العناية بهامش فتح القدير (؟/ 5 57)) الشرح الصغير (؟47/8//5). 
(9) المغني (57/9/57). 
(5) يسور النساءة الآيةاة: 


(6) رواه البخاري كتاب النكاح ‏ باب السلطان ولي لقول النبي كَل : زوجناكها .)575٠(‏ 
)١(‏ مطالب أولى النهه' (6/ 19/7). 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمربه وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه رك) 


الثاني: مهر المثل: : وهو القدر الذي يرغب به في أمثال الزو ع 1 
مقدارالمهر: 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا حد لأكثر المهر”". لقوله تعالئ: أوَءَاتيَثُمَ 


إِعَدَدهنَ قَنظانًا 7#". 


وني القنطار أقاويل منها: أنه المال الكثير» وهذا قول الربيع'") 

وأما أقل المهر فقد اختلف الفقهاء فيه: فذهب الشافعية والحنابلة إل أن 
أقل التهر غير متقذؤء جل كل ناجاز أيكوق نهنا أو مي أو أخرة أو #سكاجرا 
جاز أن يكون صداقً قل أو كثر ما لم ينته في القلة إلئ حد لا يتمول. 
وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عباس وكا وهو قول 
الحسن البصري» وسعيد بن المسيب. وعطاءء وعمرو ابن دينار» وابن أبي 
ليلئ» والثوريء والأوزاعي؛ والليث» وإسحاق. وأبي ثور. 

وذهب الحنفية» والمالكية؛ وسعيد بن جبير» والنخعيء وابن شبرمة إلى 
أنداتقير تدز الكو 

تحديد المهور: 

أولاً: مهر زوجات النبي كَكِ: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة ذَكَا زوج النبي عله كم 


.)7585/19/( روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير »)١١7/15(‏ المغني »)58١757(‏ القوانين الفقهية: ص 7050 0357 حاشية ابن 
عايدين (/ 037 

(7) سورة النساء: الآية٠؟!‏ 

() الحاوي الكبير (؟5١/‏ 5). 

(0) تحفة الفقهاء (177/1). بدائع الصنائع (؟/ 10” وما بعدها)» الشرح الصغير (479-578/5)) 
لمق 018/5 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


كان صداق رسول الله عَكِةِ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا 
قالت أتدرى هنا اليش قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك خمس مائة درهيوه”. 

وعن عمر بن الخطاب ذَفتَهُ قال: ما علمت رسول الله كلِةِ كح شيئا من 
نسائه ولا أنكح شيئا من بناته علئ أكثر من ثنتي عشرة أوقية”". 

وعن أم حبيبة يا أنها كانت تحت عبيد الله ابن جبحش 
فمات بأرض الحبشة» فزوجها النجاشي النبي كَل وأمهرها عنه أربعة آلاف. 
وبعث با إلئ رسول الله كك مع شرحبيل بن حسنة» وفي رواية: أن النجاشي 
زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان من رسول الله وَكِِ على صداق أربعة آلاف درهم 
وكتب بذلك إلى رسول الله كَكَِةِ فقبل ". 

وعند النسائي: أن رسول الله لد تزوجها وهي بأرض الحبشة زوجها 
النجاشي وأمهرها أربعة آلاف وجهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل ابن 
حسنة ولم يبعث إليها رسول الله ككةِ بشيء وكان مهر نسائه أربع مائة درهه©". 

وعن أنس بن مالك وك أن رسول الله َك أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها”'. 

ثاني]: من عرف مهرها من سائر زوجات أصحابه 44: 

روئ البخاري في صحيحه بسنده عن سهل بن سعد الساعدي قال: جاءَتْ 


(1) رواه مسلم ‏ كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم من حديد (1550). 

(0) رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيحء؛ وصححه الألباني في جامع الترمذي (/ 477) 
رقم(5١١١)‏ 

(") رواه أبو داود. وضعفه الألبانٍ في سنن أبي داود (؟/ 3780) رقم .)11١4(‏ 

(4) رواه النسائي» وصححه الألباني في سنن النسائي (5/ )١١9‏ رقم (700”). 

(5) رواه البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب من جعل عتق الأمة صداقها (4143): ومسلم ‏ كتاب التكاح ‏ 
باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها (5575). 


حدود سلطة ولي الأمر فيه يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


0 


امْرَأَةٌ إلى رَسُولٍ الله بك فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله جِدْتٌ أَمَ- 
لقا تقل اشاكلة تك التططه ويا 1 ةك لا ا 


اع يقْضٍ فِها شَيًْا جَلَسَتْ فََامَ رَجُلٌ م ع ومن 
ل إن لَمْ يَكُنْ لَكَ بها حَاجَةٌ مَرَوّجِْها فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَّْءِ قَالَ لا وَالهويَا 


معو 1 مو 0 رو 
وَاللْهِمَا وَجَدْتُ شَيْعًا فَقَالَ رَسُولُ الله يك الْظَرْ وَلَوْكَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ قَذَهَبَ كم 
رَجَعَ قَقَالَ ا وَاللهِيَا رَسُولَ الله وَلَا حَاتَمَا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هذا إِرّارِي قَالَ سَهْلٌ 


ان أت 


اجو عو د 0 بعر 


مَجِلِسَه قا م اء رول ال ف شري 00 0 


قد آ: 


كل مي شوتأ ةك التي عن طفر أي كل 
نَحَمْ َال اذْمَبْ قَقَد مََّكْتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقَرْآنٍ 99 

والروايات في مهور أصحاب النبي وَلَةِ كثيرة يه المهور لم تكن 
محددة بشيء من قبل النبي يَلِةِ أو أصحابه؛ بل كان التيسير فيها بحسب حال 
الناكح. 

الشا: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور: 

لا يوجد دليل من القراولا من السنة يدل عليه تحنيه المهورء غالادلة 

التي جاءت في القرآن منها ما فيه التنبيه علئ جواز دفع المهر الكثير» ومنها ما 
هو عام يشمل القليل والكثير» والأدلة التي جاءت في السنة دالة عل تفسير هذا 
العموم بجوازه بالقليل والكثير» وقد تكلم بعض أهل العلم وأشاروا إلئ عدم 


(١)رواة‏ البخارى كتات التكاح بات تزويج المعير 2551910 


( * سيت حدود سلطة ولي الأمر فيه يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


وجود الدليل علئ التحديد من قبل الشارع في وضع المهور للنساء. ومن ذلك: 

قال القرطبي يَلَنهُ: وقد أجمع العلماء علئ أن لا تحديد في أكثر 
الصداق”". 

وقال ابن قدامة يَدْانه: وأما أكثر الصداق فلا توقيت فيه بإجماع أهل العلم» 
قإلهاإيق عبد البة”". 

وأما الدليل من القرآن المنبه عل جواز كثرة المهر فهو قوله تعالئ: وَإِنٌ 
ا دوج تَحكارب روج وَءَاتَدَشُمْإِحْدَسْهُنَ قَنظارًا هلآ مَأْْدُوأمِنَهُ يما # 
".قال القرطبئ في.تفسير هذه :الآية: «فيها دليل علئ جؤاز المغالات في المهور 
لأن الله تعالئ لا يمثل إلا بمباح”“. 

وقال ابن كثير: في الآية دليل:علئ جواز.الإصداق بالمال الكثي © . 

لخ ا عام يشمل القليل والكثيز.فمن ذلك قوله تعالىل: 
«والمخصكث ب انسل إلا مَامَلَكتْ ب ا 


> > يه كس سد له 0 59-6 د هن -- 5 
ح 
ل 0 2-4 37 31 رك سه ع 5 
66 كا جوتت يد يندا يضََة إِنَ أده مم 3 


1 


ميت . 1 2 ألككب حِلُ لَك وطعَامُم حل 
ا 50 تِ وَالْخْصَئَت من ألَدينَ ونأ ألككب ين قبي م1 َاَدسمَوهنّ رضن 


.)1١١/5( الجامع لأجكام القرآن‎ )١( 
.)1778 /1/( المغنى‎ )5( 

.؟١ةيآلا‎ 0 0 

(5) تفسير القرطبي (0/ 98). 

(9) :تشبير ان كفير 5701/10): 
(1)اسورة النساء: الآنة 2 


حدود سلطة ولي الأمر في| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


حُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسينِحِينَ وا متَدِذِىَ لَحْدَانْ 7'". فإن لفظ الأموال ولفظ الأجور عام 
يشمل القليل والكثير. 

وأما الأدلة التي جاءت من السنة دالة علئ وقائع مختلفة حصل فيها 
تفاوت كبير في المهور كمهر زوجات الرسول َكل وبناته رضي اله عنهن وما 
عرف من مهور زوجات أصحابه وفك كالتزويج علئ ما مع المتزوج من 
القرآن» والتزويج علئ النعلين» وعلئ وزن نواة من ذهب» وعلئ أربع أواق. 

رابعًا: قصة عمر بن الخطاب مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل 
المهور: 

روئ أبو داود عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمر يوم فقال: ألا لا 
تغالوا في صدقات النساءء فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوئ عند الله كان 
أولاكم بها رسول الله يله ما أصدق رسول الله يك امرأة من نسائه ولا أصدق 
امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية. 

قال القرطبي في تفسيره: وخطب عمر فقال: ألا لا تغالوا في صدقات 
النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوئ عند الله لكان أولاكم با 
رسول الله يَكِةِ ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا بناته فوق اثنتي عشرة أوقية» 
فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر: يعطينا الله وتحرمنا؛ أليس الله سبحانه وتعالئ 
يقول: #وَءَاتَيَُمِْحَدَدْهُنَ قِنَطارًا #» قال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر 

رك جو ا ا بد 5 
امرأة أصابت ورجل أخطأ والله المستعان. 

وتركه وَلكَتَهُ الإنكار عليها لكونها أصابت في عدم تحديد أكثر المهور أو 
أقلها من قبل الشارع. 


.0 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا الدكاح وفرقه 
خامسا: مبرزات تحديد المهور ومضار عدم التحديد: 
أولاً: مبررات تحديد المهور: 


)200 
إفه 
فر 
40 
)00( 
000 
4 


تيسير الزواج. 

بقاء النسل وتكثيره بطريق شرعي. 

خلو المجتمع من العناصر الفاسدة ومن الفساد. 

عمارة اللأرض بآلات صالحة. 

حفظ كيان الأسرة والعمران بنسل شرعي. 

تحصين الفروج وغض البصر. 

استفراغ الشهوة واستنزاف مواد المضرة وإصلاح الجسد بالطريق 
الشرعي: 


ثاني: مضار عدم تحديد المهور: 


0 


فيه 


إفرة 


620 
0) 


قلة الزواج؛ لأن المبالغة في المهور يكلف الرجال ما لا طاقة لهم 
به. 

قلة“الرواج تؤدية إل _انتشار الفياف-بيق“ لجال والنساء» وبين 
الرجال والرجالء وبين النساء أنفسهن فتكثر الفواحش بسبب ذلك. 
وجود شيء من هذه المفاسد في شخص ما تجعله عضواً أشل لا 
ينتفع به في مجال البناء السليم للمجتمع المسلم. 

المجتمع الذي تنتشر فيه هذه المفاسد مجتمعٌ غير مترابط. 

يضاف إلى ما سبق أن الشخص إذا تعذر عليه الزواج من بلده نتيجة 
غلاء المهر اضطر إلى أن يتزوج من الخارج» والزواج من الخارج 
في هذا الوقت له آثاره السيئة علئ الفرد والأسرة والمجتمع 
والدولة. 


حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا التكاح وفرقه 


030 قد يؤدي عدم التحديد إلئ أن المرأة هي التي تخطب الرجل 
لي الف ا ا 
أق الآباء قل يمتعؤن الأكاء.ي؟ نهم لا يستطيعون دفع مهر كثير» 
ويزوجون غير الأكفاء لأنهم يدفعون ما يرضي الآباء من المهر. 

وإذا علم ما سبق من المصالح المترتبة علا التحديد» والمفاسد الناشئة 
عن عدم التحديد فإن من القواعد المقررة في الشريعة أن المصالح إذا تعارضت 
قذم أرجحهاء وأن المفاسد إذا لم يمكن تركها كلها وجب ثرك أعظمها ضرراً 
ولو بارتكاب أقلها ضرراًء وإذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الراجح منهاء 
ولصاوت والكر ةا (إ ار المقالطك تزاح ينو بيطلاي المصالت” 

ماديا : هل تحديد المهور علاج واقعي ناجح وإن لم يكن فما العلاج؟ 

قد يقال إن تحديد المهور ر ليس بعلاج عملي ناجح في دفع مغالاة الناس 
فيها لأمور: 

أحدها: أن الناس جبلوا علئ التقليد» فبنظر الضعيف منهم للقوي؛ والفقير 
للغني فإذا وجدوا الوجهاء والأغنياء غلوا في مهور بناتهم أو من يتزوجونبن 
مجاملة أو إكرام أو فخراً قلدوهم في ذلك. 

الثاني: أن النقود اليوم قد هبطت قيمتها نتيجة لعدة عوامل؛ فالشيء 
الذي يساوي مائة ريال سابق ‏ مثلاً ‏ يساوي اليوم ألف) تقريبا» فإذا قيست علئ 
المهور سابقا فقد لا تعتبر مغالئ فيهاء وربما تعلل أولياء البنات بهذاء وادعوا 
أن ما تعطاه البنت من المهر لا يقوم بما تحتاجه لتستعد بما يلزم لزواجها من 
الآثاث والملايس وغيرن: 

القاليق+ الإرقاد على النكاح والتخلص منه بيد الزوجء فإذا حددت المهور 
بمبلغ قليل فربما يسهل علئ الزوج أمر الطلاق» ويكثر منه وهذا مما لا يتفق مع 
مقاضل الشررعة فق التكاد رف : الاسيق ار ورطمائة ال .ايع ... 


لمك حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


وقد يقال إن العلاج ممكن بدون تحديد وذلك بما يأتي: 

)١(‏ توعية الناس عن طريق الإعلام والخطابة في الجوامع والمجامع العامة 

في المناسبات ويركز علئ تحذير الأولياء من العضل وترغيب الناس في 

الاصطلاح بينهم على مهر معين وذلك بأن يتفق أهل كل بلد أو كل قبيلة 

علي مقدار معين. 

(؟) منع الناس من الإسراف في ماسم الزواج. 

() التطبيق العملي من الطبقة الواعية من الناس بأن يزوجوا مولياتهم من 

الأعقارى يعو بدا تيسن . 

مسألة: هل يحق لولي الأمر أن يحدد المهرء ويقوم بإلزام الناس به؟ 

ذكرنا سابق) قصة عمر بن الخطاب ذَلِتَهُ مع المرأة التي أنكرت عليه 
تحديد أكثر المهر للنساء» ولما راجعته في ذلك وذكرته بقول الله تعالئ: 

وََاتَكُمِحَدَهْهُنَ قِنَظَاًا 4”' رجع إلئ الحق» وترك مجال تحديد المهور إلى 

الناس» لكونهم أعلم بمصالحهم من حيث الغنى والفقر. 

وإذا اجتهد ولي الأمر في وضع مهر معين للزواج فلا ينبغي إلزام الناس به 
وإنما ترغيبهم بالأخذ فيه» لعدم وجود نصوص شرعية تقضي بالتحديد» وقصة 
رجوع عمر عن تحديد المهور فيها خير برهان علئ ذلك. 


)١1(‏ سورة المشاء لات 


المبحث الخاميس, 
حدود سلطة ولي الآأمر 
في فضايا الطلاق 


وفيه مطلبان 
المطلب الآأول: سلطة ولي الأمرفي الطلاق والرجعة فيه. 
المطلب الثاني : سلطة ولي الأمر في الخلع. 


برسواغا! 5 
3-5 م عه ا 4“ عله كوي 
- 5 5 5 يت 3 : 
رة للها لم لميضية ع : 


ا : 
مططقه طيوه 


10 35 ع © فيد 6 ري خا م لم #عضا وفى ب 
بآبية ذجعع مااع رثالا 1 ريا ا ياغ للعلن - ذا 01-00 


اناا يية يه 1# رماء خاعله : رونالطا ا العا 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


المطلب الأول: سلطة ولي الأمرفي الطلاق والرجعة فيه : 

معنا الطلاق» ومشروعيته» وحكمه. وركنه» وحكمته» وسبب جعله بيد 
الرجل: 

معنى الطلاق : 

لغة: حل القيد والإطلاق» ومنه ناقة طالق؛ أي مرسلة بلا قيد» وأسير 
طليق: أي حل قيده وخلي عنه. 

لكن العرف خصّ الطلاق بحل القيد المعنوي» وهو في المرأة» والإطلاق 
في حل القيد الحسي في غير المرأة. 

وشرعًا: حل قيد النكاح أو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه؛ أو رفع 
قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص”"". 

فحل رابطة الزواج في الحال يكون بالطلاق البائن» وفي المآل» أي بعد 
العدة يكون بالطلاق الرجعيء واللفظ المخصوص: هو الصريح كلفظ 
الطلاق» والكناية كلفظ البائن والحرام والإطلاق ونحوها. 

ويقوم مقام اللفظ: الكتابة» والإشارة المفهمة» ويلحق بلفظ الطلاق لفظ 
«الخلع»» وقول القاضي «فرقت» في التفريق للغيبة أو الحبسء أو لعدم الإنفاق 
ل لسوء العشرة. 

وقد أخرج باللفظ المخصوص: الفسخ. فإنه يحل رابطة الزواج في 
الحال. لكن بغير لفظ الطلاق ونحوه. والفسخ كخيار البلوغ. وعدم الكفاءة. 
ونقصان المهره والردة. ولا يصح الرجوع في الطلاق أو العدول عنه كسائر 
الأيمان لقوله يَكِ: "لا قيلولة في الطلاق»0". 


.)571 /5( مغني المحتاج (7/ 071/4 المغني (1/ 77)) كشاف القناع‎ ») 0١ الدر المختار (؟/‎ )١( 
(19)أخرححه العفال. مه حليف صف ان ب عس أ الطاع تنا اللأ درط تراك برع‎ 


[101 مسي حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


م 


مشروعيته : 
الطلاق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما الكتاب: فقول الله تعالئ: #أالطَلَقُ مَرّنَانَ قإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أو صََرِيما 


- 


خسني .'١4‏ وقوله تعالئ: ايليإ ْنَمَو تيت 14. 

وأما السنة: فقوله كل: إِنَّمَا الطّلاقٌ لِمَنْ ا أَحَدَّ بالسّاق)”". وقوله كَ: 
أبِعَضُ الْحَلالٍ إلى الو الطّلاقُ» "© 

وقال عمر ذَلَيَهُ : أن رسول الله يِه طلق حفصة ثم لمشيل . 

وأجمع المسلمون على جواز الطلاق» والمعقول يؤيده» فإنه ربما فسدت 
الحال بين الزوجين» فيصير بقاء الزواج مفسدة محضة؛ وضرراً مجرداء بإلزام 
الزوج النفقة والسكنى» وحبس المرأة مع سوء العشرة» 
والخصومة الدائمة من غير فائدة» فاقتضئ ذلك شرع ما يزيل الزواج» لتزول 
المفسدة الحاصلة منه. 

حكمة تشريع الطلاق: 

الحكمة من ذلك هي الحاجة إلى الخلاص من تباين الأخلاق» وطروء 

البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالئ» فكان تشريعه رحمة منه سبحانه 


وقعال ا 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 179؟. 

(5) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

(”) رواه ابن ماجة» وحسنه الألبانٍ في سئن ابن ماجة /١1(‏ 50/7) رقم .)75١801(‏ 
(5) رواه أبو داود, واب بن ماجة» والحاكم» وضعفه الألباني في الإرواء رقم ( 0 
(40) رواه أبو داود» وصححه الألبانيٍ في سئن أبي داود (؟/ 180) رقم (5787). 
() فتح القدير (7/ .)751١‏ 


حدود سلطة ولي الأمر فيه يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


أي أن الطلاق علاج حاسمء وحل نهائي أخير لما استعصئ حله على 
الزوجين وأهل الخير والحكمين» بسبب تباين الأخلاقء وتنافر الطباع» وتعقد 
مسيرة الحياة المشت ركةبيين “الزو جين أو يمضه الإضدابة أنخرغن لا نخغفل» أو 
عقم لا علاج له» مما يؤدي إلئ ذهاب المحبة والمودة» وتوليد الكراهية 
والبغضاء» فيكون الطلاق منفذاً متعين اللكلاضن من المفاسد- والشرور 
الحادثة. 

وأما الطلاق عند عدم الحاجة» كمن تطلب الطلاق من زوجها لهوئ في 
سوارار له من الرجالء فلا يحل لها ذلك؛ بل هي آثمة بموعود 
النبي يَكةٍ حين قال: «َيمَا ا رَآة سَألَتْ رَوْجَهَا الطَلاقٌّ ني عَيْرِ ما بَأْسِ فَحَرَمٌ 
عَلَيْهَا رَائْحَةُ الْمجَنة)” “+ وهقاقيه عبديد ووعيد لمن فلت 
عاك جاع 

ولقد حث الشارع الحكيم الزوجين على الصبر والتحمل كي تسير سفينة 
الأسرة إلئ بر الأمان. وكي يحفظ الأولاد من مهبة التفكك الأسري الذي 
يكون سببا في فساد أخلاقهم وضياعهم. 

فلا يلجأ إلئ الطلاق من أول وهلة ولأهون الأسبابء بل لا يكون الطلاق 
هو الأساس في ذلك بل يجب علئ الزوج أن يتريث فيه إلا إذا جزم بعدم 
استمرار الحياة الزوجية بينهماء وهي المعاشرة بالمعروف. 

مسألة: ما السبب في جعل الطلاق بيد الرجل؟ 

وذلك للحفاظ علئ رباط الزوجية» لكون الرجل هو الذي يدفع المهرء 
ويقوم بتجهيز بيت الزوجية» والإنفاق علئ الزوجة والأولاد» وغير ذلك من 


م . ماتلا للك وام لمح ع 1 لظ كلوقن د مو رحد يقاس س7 
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المسؤوليات»؛ والرجل أيض] أكثر تقديراً لعواقب الأمور من المرأة» وأبعد عن 
الطيش ني التلاعب به؛ لذلك جعله الله في يده ليحافظ علئ بيت الزوجية من الهدم. 

ولذا فقد أعطاه الشارع الحكيم حق التطليق لأمرين: 

الأول: أن المرأة غالب أشد تأثراً بالعاطفة من الرجلء فإذا ملكت التطليق 
فربما أوقعت الطلاق عند أتفه الأسباب. 

العاني: معلوم أن الطلاق يستتبعه أمورٌ مالية من دفع مؤجل المهرء ونفقة 
العدة» والمتعة» وهذه التكاليف المالية من شأنها حمل الرجل عائ التروي في 
إيقاع الطلاق» فيكون من الخير والمصلحة جعله في يده. 

أما المرأة فلا تتضرر مالي بالطلاق» فلا تتروئ في إيقاعه بسبب سرعة 
تأثرها وانفعالها. 

وغالب حالات الطلاق لا تتم إلا باندفاع المرأة في طلب الطلاق من 
زوجها وكثرة الإلحاح فيه عند أدن سبب. 

أركان الطلاق: 

ذهب الحنفية' إلى أن ركن الطلاق هو اللفظ الذي جعله دلالة على 
معنئ الطلاق لغة: وهو التخلية والإرسال» ورفع القيد في الصريح» وقطع 
الوصلة ونحوه في الكناية. 

أو شرع: وهو إزالة الحل؛ أو ما يقوم مقام اللفظ من الإشارة. 

وأفاغير اعدف" فقالوا: أركان الطلاق أربعة: أهل له. وقصد. ومحلء 
ولفظ. 


.)48 /9( البدائع‎ )١( 


() الشرح الكنين:(/:78 )1 الشرح الصغير (؟5/ 4١‏ 2)» مغني المحتاج (/223794») القوانين الفقهية 
تن وجا الوعي تنوه او 0 
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وعدها ابن جزي ثلاثة: هي المطلّقَء والمطلقة» والصيغة: وهي اللفظ 
وما في معناه. 

وأا الشتافعية و الحتابلة قفالوًا: أركان الطظلاق بحسنة: مظلق >وصيحةء 
ومحلء وولاية وقصدء فلا طلاق لفقيه يكرره. وحاك ولو عن نفسه. 
ويلاحظ أن الولاية أدخلها المالكية في الركن الأول وهو الأهلية. 

وزاد الشافعية والحنابلة علئ المالكية ركن المحل. 

وقد ذهب الحنفية''' إلى أنه مباح» وقال الجمهور”": أن الطلاق من حيث 
هو جائزء والأولى عدم ارتكابه» لما فيه من قطع الألفة إلا لعارض»ء وتعتريه 
الأحكام الأربعة من حرمة» وكراهة» وندبء والأصل أنه خلاف الأولئ. 

والخلاصة: أن الطلاق البدعي إما حرام أو مكروه. والطلاق السني إما 
واجب أو مندوب أو خلاف الأولئ. 

لزوم الطلاق: 

الطلاق كاليمين متئ توافر ركنه وشروطه لزم المطلق في زوجته. ولا 
رجوع عنه بوفوعه. ويحسب عليه إن طلقها ثم تزوجها ثانية» وكذلك في المرة 
الثالثة حتئ تكون ثلاث تطليقات7©. 

شروط المطلق: 

يشترط أن يكون زوج مكلف «بالغا عاقلاً» مختاراً بالاتفاق» وأن يكون 
عند المالكية مسلماء وأن يعقل الطلاق عند الحنابلة» فلا يصح الطلاق من 


() الدر المختار وحاشية ابن عابدين (؟/ ١لاه»»‏ فتح القدير (9/ 0351١‏ 757). 

() الشرح الكبير مع الدسوقي(؟1/١277).‏ الشرح الصغير /١5(‏ 077 وما بعدها). المهذب 
5 كشاف القناع (0/ )© المغني (7/ 47 وما بعدها). 

(2) القوانين الفقهية ص9١”.‏ 

22 فتح القدير 1 البدائع (”7/ 2)99 الشر شر اكه )0 وداه “العهديئن 
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غير زوج» ولا من صبي مميز أو غير مميز» وأجاز الحنابلة طلاق مميز يعقل 
الطلاق ولو كان دون عشر سنين» بأن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه إذا 
طلقهاء ويصح توكيل المميز في الطلاق وتوكله فيه؛ لآن من صح منه مباشرة 
شيء صح أن يوكل وأن يتوكل فيه» ولا يصح عند الفقهاء أن يطلق الولي على 
الصبي أو المجنون بلا عوض. لأن الطلاق ضرر. 

طلاق غير الزوج: 

لا يصح طلاق غير الزيج لقول النبي لِِ: «لا طلاقٌ قَبْلَ التكَاح»70, 
وقوله: نما الَّلاقُ لِمَنْ كد . بالسّاق)”". 

ولي الأمر وتقييد المباح”": 

لولي الأمر أن يقيد المباح» بمعنئ المباح العام لا بمعنئ الحق الثابت 
بنصوص لا مجال للاجتهاد فيهاء مع اشتراط وجود دليل يؤيده» ومصلحة 
شرعية معتبرة يستند إليهاء واعتبار ذلك التقيبد تقيبداً مؤقتا لا دائما» يزول 
بزوال مسوغه. لأن أعمال السياسة الشرعية تختلف عن الأعمال التشريعية التي 
لها صفة الدوام» لكن ليس لولي الأمر سلطة تقييد الحقوق وإلغائها كما هو 
مراد» لأنها حقوق ثابتة بنصوص شرعية. 

فتقييد الحق شيء» وإلغاءه من أساسه شيء آخرء فالطلاق بيد الرجل بأدلة 
الكتاب والسنة» فلا يحق لولي الآمر التدخل فيه إلا بما يعود عليه بالمصلحة. 


.)87١ /0‏ الشرح الصغير( 057-2777/1 ومابعدها)» المهذب /١(‏ ل/ا/)» مغني المحتاج 
(/ 2389-7774 كشاف القناع (0/ 570-177)» القوانين الفقهية ص717؟ وما بعدهاء المغني 
و ا 

.)5١59( رقم‎ )575 /١( رواه ابن ماجة» وصححه الألباني في سئن ابن ماجة‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجة» وحسنه الألبانٍ في سئن ابن ماجة /١(‏ 51/7) رقم .)1١41(‏ 

() مجلة الحكمة, العدد العاشر» ص٠‏ 6. 
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ومعلوم أن إقدام ولي الأمر علئ مثل هذا التشريع» وهو تقييد الطلاق 
بوقوعه أمام القاضي حتئ لو وقع من الزوج علئ زوجته فقط دون أحد يوقع 
الناس في حرج عظيم وفساد كبير» ولكن يغني عن ذلك أن يلزم ولي الأمر 
بتوثيق الطلاق بالمحكمة بعد وقوعه. أما إذا قصرنا وقوعه أمام القاضي فالأمر 
خطيرء وذلك لأن الرجل سيطلق خارج المحكمة والقاضي لم يعترف بهذا 
الطلاق» لأنه لم يتم من خلاله» فتصبح للمرأة في هذه الحالة صفتان متضادتان: 
الأولئ: أنها مطلقة من زوجها ديانة» فيما بينهما وبين الله» لذا تستطيع الزواج 
بغتره خال اتذياء غدقبا لثم 

أما الصفة الثانية: فهي في الوقت نفسه تعتبر زوجة لمن طلقهاء لأن 
الطلاق غير معتبر قضاءً» ولذا لا تستطيع الزواج من غير زوجهاء لأنها إن فعلت 
ذلك كانت معرضة لعقوبة جريمة تعدد الأزواج» وهذا قبح تصان عنه الشرائع؛ 
فكيف إذا اتخذناه شريعة» ونسبناه لشريعة الإسلام» أما إذا استمر الزوج بعد 
طلاقه زوجته في العلاقة الزوجية» لآن القاضي لم يعترف بطلاقه رغم وقوعه ‏ 
فما حكم الأولاد حينئلٍ؟. 

أما إذا اعتبر الطلاق غير واقع ديانة وقضاء لمخالفته تقييد ولي الأمر فلا 
يمكن القول بوقوع المحظور الذي ذكرناه قبل قليل. 

وإذا كان لولي الأمر أن ينهئ عن بعض المباحات فإن هذا النهي لا ينسخ 
أصل مشروعيتها ولا يلغي النص الذي شرعهاء إنما هو فقط وقف للعمل 
بأصل هذه المشروعية» وهو وقف مؤقت بتحقق المصلحة وزوال المفسدة. 
وعترم ؤالك ألغي الوقف المؤقت ورجع الحكم إل أصله الثابت الذي لم 
ينسخ ولم يلغ» تمامّ كما لو شفي المريض الذي منعه الطبيب من بعض 
طعامه. فإن هذا الحظر يزول ليرجع الأمر فيه إلئ الإباحة الأصلية. 
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والأولئ من ذلك هو تخليص. الأمة.من. مشكلات الطلاق وغيره؛ بأن 
تتكاتف الجهود علئ جميع. المستويات الإعلامية والتوجيهية لتربية الجيل 
والمجتمع تربية إسلامية صحيحة نقية» وتوعية الناشئة والمقبلين علئ الزواج 
بل وأفراد المجتمع جميعا التوعية المفيدة» لغرس قيم الإسلام في المجتمع. 
وبث روح التعاون والمسؤولية» وحب الأسرة» والنسل» وتطبيق التكافل 
الاجباعي» :ومعيفة اكقو زهل قود وواسياته جا القت ونفبية. ممع 
وأسرته. فحينئذ لن تجد رجلا يفرط في أسرته» ولن تجد امرأة تستهتر بقيم 
الأسرة» وإن وجدوا فقلة قليلة» كما ينبغي التوجيه إلئ أن القوانين التي تطبق في 
بعض البلدان لا تكفي في حل مشكلات الطلاق وغيره» بل إن هناك الكثير من 
الناس ممن يتحايلون علئ هذه القوانين إما بتعاون المسئولين عن تطبيق 
القانون مع صاحب المشكلة وذلك عن طريق الشفاعات» أو الوساطة» أو 
الرشاوئ. وإما عن طريق التحايل علئ نفس القانون بالتزوير» والكذب. وقول 
الزور» وغير ذلك مما هو معروف في وقتنا الحالي الذي قلت فيه التقوئ» 
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المطلب الثاني : سلطة ولي الأمر في اا لخلع : 

تعريف الخلع: 

لغة: «بالفتح»هو النزع والتجريد؛ والخلع بالضم»اسم من الخلع”". 

وأما الخلع عند الفقهاء: فقد عرفوه بألفاظ مختلفة تب لاختلاف 
مذاهبهم في كونه طلاقا أو فسخاء فالحنفية يعرفونه بأنه عبارة عن: أخذ مال 
من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع''". 

ويعرفه الجمهور بأنه: فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع'". 

حقيقة الخلع: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوئ به الطلاق 
فهو طلاق» وإنما الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح 
الطلاق أو كنايته. 

فذهب الحنفية في المفتئ به والمالكية والشافعية في الجديد. والحنابلة في 
رواية عن أحمد إلئ أن الخلع طلاق. 

وذهب الشافعي في القديم» والحنابلة في أشهر ما يروئ عن أحمد إل أنه 


(0 


- 


(1) الصحاحء القاموسء المصباح. مادة: خلع.. 

(؟) الاختيار (9/ ,)١55‏ فتح القدير مع العناية »)١94/5(‏ حاشية ابن عابدين علئ الدر المختار 
(2075677/5). تبيين الحقائق (7717//5). 

() جواهر الإكليل )1/ .)٠‏ حاشية الدسوقي(؟1/ 2557 الزرقاني(4/ 255: أسهل المدارك 
»)١51/5(‏ حاشية القليوبي(؟/ ٠‏ ")4 روضة الطالبين(؟/ 7/4”). كشاف القناع(0/ ,)5١5‏ 
الإنصاف (// 785). 

(5) المبسوط .2١7١/5(‏ البناية (5/ /259))» تبيين الحقائق (7/ 378). بداية المجتهد (؟09/5): 
مواهب الجليل ))١1/5(‏ الخرشي (5/؟١١)»‏ شرح الرسالة مع حاشية العدوي ,)٠١/19(‏ 
روضة الطالبين (7/ ه71076), الكافي ("/ »)١55‏ كشاف القناع 215/6١‏ المغني (/ر جه 
الانصاف (48/ 7و7 39178 ), 
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والقائلون بأن الخلع طلاق متفقون علئ أن الذي يقع به طلقة بائنة» لأن 
الزوج ملك البدل عليها فتصير هي بمقابلته أملك لنفسهاء ولأن غرضها من 
التزام البدل أن تتخلص من الزوج ولا يحصل ذلك إلا بوقوع البينونة. 

إلا أن الحنفية ذكروا أن الزوج إن نوئ بالخلع ثلاث تطليقات فهي ثلاث» 
لآنه بمنزلة ألفاظ الكناية» وإن نوئ اثنتين فهي واحدة بائنة عند غير زفر» وعنده 
ثنتان» كما في لفظ الحرمة والبينونة وبه قال مالك”"©. 

والخلاف في هذه المسألة إنما يكون بعد تمام الخلع لا قبله» وسبب 
الخلاف في كون الخلع طلاقً أو فسخاء أن اقتران العوض فيه هل يخرجه من 
نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ, أولا يخرجه'". 

دليل مشروعية الخلع : 

ذهب عامة الفقهاء إلى مشروعية الخلع علئ وجه العموم بأدلة الكتاب 
والسنة وعمل الصحابة: 

أولاً: من الكتاب: 

قوله تعالئى : «وَلا يِل آَحكُم تدوأ مآ اتتمْمُوهنَ َي إل أن يجلا ميم حَدُود 


د 0 2 
0 72 1 لم 
- 


ل ون فم لابقا حو لَه اجاح عَلِهَ بهذت بد ذْكَ دود أ لا دوعا وص يتعَذَحُدُود 
أل فَأوْلَتِكَ هم لظَبِمُونَ © ”". فققد بينت الآية الكريمة أن المرأة إذا كرهت زوجها 
لخلقه أو لخلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك فخشيت أن لا تؤدي حق 
الله في طاعته» جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به منه بأن تطلب خلعها. 


.)١57 /( تفسير القرطبي‎ »)١77 /7( المبسوط‎ )١( 
.)5١ /7( تبيين الحقائق (7/ /51). بداية المجتهد‎ )( 
14 سوروة امقر ة: الا‎ )17( 
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ثانياة من الستة: 

عن ابن عباس كُكُكَا أن امرأة ثابت ابن قيس أتت النبي كلل فقالت: 
يارسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام» فقال رسول الله كلِِ: «أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعمء. قال 
رسول الله كَكِِْ: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»”". 

الشّ: عمل الصحابة وَوكَا: 

روي عن أيوب عن كثير مولئ سمرة أن عمر بن الخطاب ذَلكَتهُ أتئ بامرأة 
ناشزء فأمر بها إلئ بيت كثير الزبل فحبسها فيه ثلاث ثم دعاها فقال لها: 
كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما وجدت راحة مذ كنت عنده إلا هذه 
الليالي التي حبستنيء. فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطهاء اختلعها بما دون 
ات راسهاء فلذ غير للك فيا . 

وروي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
حدثته قالت: كان لي زوج يقل على الخير إذا حضر ويحرمني إذا غاب» قالت: 
وكانت مني ذلة يوماء فقالت: أخلع منك بكل شيء أملكه. قال: نعم. قالت: 
ففعلت» فخاصم عني معاذ بن عفراء إلئ عثمان بن عفان ؤَقَكَهُ فأجاز الخلع 
وأمره أن يأخذ ما دون عقاص الرأمر ) 

فهذا قضاء إمامين بعد رسول الله كِةِ في الخلع لم يخالفهما فيه أحد من 
الصحابة» فدل على إجماعهم على ثبوت حكمه. 


.)017177( رواه البخاري  كتاب الطلاق باب الخلع وكيف الطلاق منه‎ )١( 
(؟) العقاص من عقصت المرأة شعرها إذا لوته وأدخلت أطرافه في أصوله.‎ 
.)1817 (؟) جامع البيان في تفسير القرآن (؟/‎ 

(؟) أخرجة.ابة مانجة_ كتانف القلالاق ؛ نافلغلة المخدلعة: 59/30 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمربه وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


حكم الخلع: 

الخلع قد يقع بسبب ما يصدر من الزوج أو من الزوجة أو منهما مع. وقد 
يقع بلا سبب أصلاً: 

أولا: الخلع بسبب: الأصل في الخلع أن يكون مباحً وذلك إذا كان 
سبت الكراهة + بين الزوجين؛ والخوف من أن يؤدي هذا للتفريط في الحقوق 
الإووجية""*. كأ <تكرة الزوجة زوجها لسوء خلدت» أو السرء قله معهف أو 
باح أو لقبح في منظره» والزوج مقيم بحقها فترئ لكراهتها هذه أن 
تفتدي منه. فيكون الخلع مباح وذلك لقوله تعالئ: #أقَنَ حِفْم ايا دود أللّو وك 
جمَاح عَليهسَا قفدت بوة 74# . 

فقد نفئ سبحانه وتعالئ الجناح عند الخوف من التقصير في الحقوق 
الزوجية بسبب التباغض وهذا يدل علئ أنه مباح. 

وأيض] ما رواه ابن ماجة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ذَلِيهَا أن 
مواقت سو لك الف 6ن نالحد ادها لسوت حل ثبت و دين لد 
خلقء ولكني أكره الكفر في الإسلام؛ لا أطيقه بغض””". 

وروئ عكرمة عن ابن عباس كلكا أنه قال: أول خلع في الإسلام أخت 
عبد الله بن أي أنت النبي يك فقالت: : يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأسه أبداء 
إن رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة إذ هو أشدهم سواداًء وأقصرهم 


)0/٠١( البحر الرائق (5/ 85)) المعونة للقاضي عبد الوهاب (2)879/5) الحاوي للماوردي‎ )١( 
)٠١٠١ /5( البحر الزخار (5/ /ا/١)» الروضة البهية‎ »2١1377/( المغني‎ 

(1) سورة البقرة: الآية 579. 

() رواه ابن ماجة ‏ كتاب الطلاق ‏ باب المختلعة تأخذ ما أعطاها /١(‏ 177) رقم .)5١65(‏ 


حددود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا التكاح وفرته ‏ ل (0015) 


قامة» وأقبحهم وجهاء فقال رسول كَلِِ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم 
وإن شاء زدته» ففرق النبي َل بينهما”". 

ولأن المرأة قد تكره الزوج مع قيامه بحقوقها ولا يمكنها من مطالبة 
بالفرقة» لأن ذلك لا يلزمه إلا برضاهاء فجاز أن تبذل له عوض) علئ ذلك2©. 

وقد يكون الخلع مكروها] إذا كان سببه مكروهاء كأن تميل الزوجة إلى 
غير زوجها وترغب في نكاحه. فتخالع زوجها لتنكح من مالت إليه» ورغبت 
فيه» فهذا الخلع مكروه من جهة المرأة لما رواه ثابت بن يزيد ابن عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله كَكِِ: «الْمُخْتَلِعَاتُ تَ وَالْمُدْتَرِعَاتُ هُنَّ الْمُتَافِقَاتٌ)” عي 
التي تخالع الزوج لميلها إلئ غيره) 

وقد يكون السبب من جهة جهة الزوج كأن تكون الزوجة ذات مال فيضيق 
او و مو 
يكون مكروها من جهة الزوج لا من جهة الزوجة مع أن الخلع يكون جائزاً في 
هذه الحالة للزوجة. لأن له سب يفضي إلئ التباغض والكراهة””. 

وقد يكون الخلع حرام وذلك إذا كان النشور من قبل الزوج لأجل 
الافتداء» كأن ينالها بالضرب والأذئ حتن تخالعه. أو وضيق >علبيا» أو ستعيهنا 
حقا من حقوقها كالنفقة عليهاء والقسم لها ونحوهماء حتئ تفدي منه نفسهاء 
فهذا الخلع حرام””. وذلك لانعقاد الإجماع علئ حرمة أخذ مال المسلم بغير 


.)85 /5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 47)» مفاتيح الغيب للفخر الرازي‎ )١( 

() المعونة للقاضي عبد الوهاب (؟1/ 859). 

( )براه لحملا والترمذي, والنسائي؛ وصححه الألباني في السلسلة (”/ ل 
(:) الحاوي للماوردي »)5/١١(‏ البحر الرائق (5/ 87). 

(5) الحاوي للماوردي ٠(‏ 2000/1 

(1) بدائع الصنائع (/ »)١9١‏ الروضة البهية (5/ )٠٠١‏ 


055 حدود سلطة ولي الأمر فيه| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


حق”'» وكذلك لما روي عن النبي كَكِةٍ أنه قال: «لايَحِلٌ مَل ا: مْرِئ إلا بطيب 
نفس منه0”". . وهذه ما طابت نفسها ولا رضيتء بل أجبرت علئ دفع العورض 
بالتضييق عليهاء فهي مكرهة على بذله'”". ويقول الله تعالى أيض): ولا 
فإن وقع هذا الخلع فقد اختلف الفقهاء فيه علئ قولين: 
الأول الخلع هنا باطل» والعوض مردود» وروي هذا عن عبد الله بن 
عباس ذَلْهَاء وعطاءء ومجاهدء والشعبي والنخعي. والقاسم ابن محمد. 
و 0 
وإسحاق””» وإليه ذهب المالكية”'» والشافعية”" والحنابلة". وذلك لقوله 
تعالى: لوَإِنْ أَرَد تم أُسَيَبَدَالَ روج تَحكارك روج وَدَائَيَشُمْإَِدَسْهُنَ ونظانًا فا مَأَمْدُوأ 
متش كيك الالتثرتة نولقنا كؤنما بيك 5 تعالىا: ##ولا مَصَلوهن لِسَرْهَبُوأ 
ع أن يَأِينَ ِمحَِةَمُيَئَةِ 74 '". ولأنه عوض أكرهن علا بذله 
بغير حق فلم يستحق كالثمن في البيع والأجر في الإجارة” "© 


(0) البحر الزائق (87/5). 

(0) رواه أحمد. وصححه الألباني في الإرواء (جه رقم .)١5594‏ 

(؟) شرح منتهئ الإرادات .)1١377/9(‏ 

)الم ا 

(45) المغني لابين قدامة مع الشرح مركم .)١‏ 

() الإشراف علئ مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (؟/ .)١١0‏ 

(0) الحاوي للماوردي .)5/١١(‏ 

() المغني لابن قدامة مع الشرح (/7١)؛‏ شرح منتهئ الإرادات (؟/ 17 .)١١‏ 
(9) سورة النساء: الآية ١؟.‏ 

(115)اسورةالمشاء: الانة 19 

(0) المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (// »)١08‏ شرح منتهئ الإرادات .)٠١377/5(‏ 


حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


الثان: وذهب الحنفية إلئ أنه حرام» وأنه آثم عاص»ء والعقد صحيح 
والعوض لاي وذلك لأن الزوج أسقط ملكه عنها بعوض رضيت به 
والزوج من أهل الإسقاط والمرأة من أهل المعاوضة والرضا””". 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور وذلك لأنه عقد تم بالإكراه فهو باطل؛ 
وأما كون الزوج قد اسقط ملكه عنها ببدل فإن هذا يكون غير مجحف الحق» 
لآأنه المتسبب في الإكراه» ولأنه يثبت له حق الرجعة. 

ولكن هذا لا يمنع الزوج حقه في تقويم زوجته إذا وجد منها نشوزاً وهو 
الحق الذي أثبته الله له فى كعايه فيجوز له أن وضريا علخ نشوزها حت توه 
إلئ طاعته. وكذلك يجوز له ضربها لتأديبها وإصلاحهاء ولا يجوز للمرأة طلب 
الاختلاع من الزوج لأجل هذاء لأمما تعلم أن هذا حق من حقوقه. 

فإن طلبت الاختلاع منه لم يؤثر هذا في الخلع, لأنه يعد إكراهها عليه. 

وإنما يكون الخلع واقعآ عن رضا منهماء وكذلك أجاز الرسول النبي كلل 
خلع ثابت بن قيس لامرأته حبيبة مع ضربه لهاء لأنه لم يكن إجباراً لها علئ الخلع. 

اني]: الخلع من غير سبب: إذا كانت الحياة الزوجية بين الزوجين 
مستقيمة» والحال عامرة» والأخلاق ملتثمة» ولا كراهة بينهماء ولا يوجد 
تقصير من أحدهما في حق الآخر فقد اختلف الفقهاء في حكم الخلع علئ ثلاثة 
أقوال: 

الأول: ذهب الشافعية إل جواز الخلع في هذه الحالة» لأن العبرة عندهم 
بالتراضيء فما داما قد تراضيا علئ ذلك فإنه يجوز””". 


.)87 /4( البحر الرائق‎ »)2١5٠١ /7( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١6٠١ /( (؟) بدائع الصنائع‎ 
3 /١( (7)الميوت (01/9) الحاوى للماور دع‎ 


(135 )سمس سس حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


الثاني: ذهب الحنفية”'» والمالكية'"» ومعظم الحنابلة”" إل أنه يكره 
للمرأة أن تطلب الخلع من زوجها. 

الثالث: وذهب ابن حزم”'' إلئ تحريم الخلع في هذه الحالة وهو ظاهر 
كلام الإمام أحمد”» وذلك لما روي عن النبي يكل أنه قال: ١«أَيمَا‏ امرَأَةٍ سَأَلَتْ 
َوْجَهَا الاق في عَبْرِ مابس فَحَرَامُ عَلَيْهَارَائِحَة بوه" . 

وما روي عنه يكلِْ أن قال: «الْمُخْيَلعَاتُ وَالْمُترعَاثُ هن الْمنَافِقَاتُ" 
ولأنه عبث ولا حاجة تدعو إليه» وفيه هدم لكيان الأسرة المستقرة دون 


: 00 
صروره 5 


فإذا تم هذا الخلع فقد اختلف الفقهاء فيه عل قولين: 

القول الأول: الخلع جائز ويستحق الزوج العوض: 

وإلن هذا ذهب الثوري والأوزاعي'""» والحنفية” '". والمالكية”'ي 
والشافيية”" . والهيابلة” 2 


”لحز الرائق(75/:2): 

( الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (؟/ .)١١8‏ 

() شرح منتهئ الإرادات ».)٠١17/7(‏ الإنصاف (// 787), كشاف القناع (4/ .)5١15‏ 
)الم 0 

(5) المغني (// /ا/1). الإنصاف (8/ 7857). 

(5) رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه الألباني في الإرواء (ج/ رقم .)7١78‏ 

( روآه أحمل) والترمذيء والنسائي» وصححه الألباني في السلسلة (؟/ لان ا 
(6) شرح منتهئ الإرادات ,)٠١١17/7(‏ كشاف القناع (0/ .)5١1*‏ 

(9) المغني (/ /ا/ا١).‏ 

(1) العحر الوافق (2/): 

() المعونة للقاضي عبد الوهاب (؟/ »)87١‏ بداية المجتهد (؟/ 64). 

0( المهذب (721/5), الحاوي .)5/١١(‏ 

() شرح منتهئ الإرادات ”17/7 .)١١‏ 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمربه وينهى عنه في قضايا الاطام وجرنف 


القول الثاني: الخلع فاسد ولا يستحق به الزوج العورض: 

وحكي هذا عن الزهري؛ وعطاءء والنخعي”"». وبه قال داود الظاهري””"2, 
وابن حزم”"» وبعض النختابلة”» وابن المنتفتراا”», 

والراجح من القولين: هو القول الأول وهو جواز الخلع من غير سبب 
عملا بقول الله تعالئ: (إقان طبن لعن م نه دواري 04. وهذه التي 
طلبت الخلع بغير سبب طابت نفسها بما تدفعه في الخلع. 

ثم إن الرجل يملك الطلاق» وإذا أوقعه بدون سبب وقعء وإن كانت 
المرأة تملك في مقابل الطلاق الخلع فهي تملك طلبه من غير سبب فيكون 
جائزاًء وإن كان خلاف الأولئ في الحالين. 

وكذلك لو منعت المرأة من الخلع بغير سبب أدئ بها إلئ كراهة الزوج 
لميلها إلئ الانفصال عنه» فيؤدي هذا إلئ التباغض بينهماء ثم يكون بعد ذلك 
الطريق هو الخلع؛ فمن باب أولئ مع التراضي. 

وكذلك" المرأة تدفع من مالها ما يقابل هذا الانفصال وهي لا تدفعه هباءً 
وإنما يكون لها غرض قد تستحي من ذكره. 

مسألة: هل ولي الأمر هو الذي يقوم بالبت في قضية الخلع؟ 

اختلف الفقهاء ني الخلع هل يشترط أن يتم عند القاضي ويشترط إيقاع 
القاضي له؟ أم يكفي مجرد تراضي الزوجين عليه؟ 


.)07/1١١( الحاوي‎ )١( 
.)١الا/‎ //( المغني‎ )5( 

(؟) المحلئ /١٠١(‏ 580). 

(5) المغني (175/8). 

(5) الإشراف علئ مذاهب أهل العلم لابن المنذر (1/ 189). 
(9):سوورة التسناء: االاآئة 5 ش 


3ه كك حدود سلطة ولي الأمر فيه يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


إذا اتفق الزوجان بمحضر من الشهود على إيقاع الخلع» واتفقا على 
العوضء فهل يقوم الزوج بإيقاع الطلاق أو إعلان انتهاء عقد النكاح 
بلفظ الخلع ويكفي هذا في تحقق العقد وترتب آثاره عليه؟ 
أم لابد من الترافع إلئ القاضي ولابد أن يفصل القاضي فيه علئ قولين: 
القول الأول: لا يحتاج الخلع إلئ الترافع أمام القاضيء بل يكفي التراضي 
وروي هذا عن عمر بن الخطابء وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وهو قول شريح وطاووس والزهري وإسحاق بن راهوية' "» وإليه ذهب 
الموني رو ال يلكي" والتنوية" '. واليسايلة ابن المشقر”؟ نواين 
إفة0 


لك 


حريع 


البصري» ومحمد بن سيرين» وسعيد بن جبير 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 47)» أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 2074 الإشراف علئ 
مذاهب أهل العلم (١1/؟١3).‏ 

(؟) بدائع الصنائع (/ :.)١50‏ أحكام القرآن للجصاص .)019/١(‏ 

(") المدونة الكبرئ للإمام مالك (7/ 2757))» الإشراف علئ مسائل الخلاف (5/ .)١١65‏ الكاني في 
فقه أهل المدينة ص775. 

(5) المهذب (971/5)؛ الحاوي .)٠١ /١١(‏ 

(5) المغني (8/ 175)؛ كشاف القناع عن متن الإقناع (5/ 17؟). 

(5) العجر الزخنان 1116/9 

(9) المحلئن (17307/1): 

(4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/ 241 أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 25174 الإشراف على 
فتاهب انا الكت ا 0 


حدود سلطة ولي الأمر فيه يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 
والراجح من هذه الأقوال هو قول الجمهور لقوة أدلتهم» وأن الخلع عقد 


يعتمد التراضي بين الزوجين كسائر العقود وهو بمنزلة الطلاق بعوض» 
وللزوج ولاية إيقاع الطلاق وللزوجة ولاية التزام العوضء فلا معنئ لاشتراط 
حضور السلطان أو نائبه وهو القاضي. 

وأيضاً: فإن الزوجين إذا اتفقا علئ الخلع وتراضيا به ولم يوجد بينهما 
خلاف تم الخلع وصح منهماء وإذا تنازعا رفعا الأمر إلئ ولي الأمر ليفصل 
بينهما فيما تنازعا فيه» فتدخل ولي الأمر أو من ينوب عنه يكون لفض النزاع 
فقط» وحسم الخلافء. وهذا في جميع العقود وليس في الخلع وحده. فلماذا 
يكون ولي الأمر شرط) في الخلع؟. 

وعلئ ذلك فجعل ولي الأمر شرط) في الخلع ليس بسائغ شرع لمخالفته 
النصوص الشرعية» ولأن الخلع يكون عن تراض بين الزوجين علئ عوض 
للمرأة» وهذا حاصل كما في قصة امرأة ثابت بن قيس عندما أتت إليه وطلبت 
منه أن يخلعها من ثابت» وعند ذلك تدخل النبي يك بناءَ علئ رغبة المرأة في 
توخل ولي الامرء.وإلادلو كانا تراهنا على ذلك تبيتهنما لما زقعا أمرهدا إل 
النبي يِه وهذه لحكمة يعلمها الله من أجل إيجاد تشريع لأمة النبي كلل في 
موضوع الخلعء وليبين لأمته جوازه إذا كان عن تراض بينهما. 


حدود سلطة ولي الأمر فيما يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


الخائمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
خير البريات؛ وبعد: 

فالحديث عن سلطة ولي الآمر حديث ذو أهمية لارتباطه بالسياسة 
الشرعية التي تتعلق بحقوق الرعية» لكونه المسئول الأول عنهم» وهو الذي 
يتحرئ دفع المضرة. وجلب المصلحة التي تعود عليهم» فهو موضوع حساس 
ويحتاج الناس إلى فهم هذا الموضوع كي يتعاملوا معه بعلم وفهم»؛ وكي 
يطبقوه على واقعهم الحياتي الذي لا غن لهم عنه. 

وقد قمت بكتابة هذه الصفحات القليلة لبيان أهمية الموضوع. ومعرفة 
لي فح شوم اام 1 حر را 1 
ارتباط] وثيق] لقول النبي كَةِ: :ألا كُلّكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسمُولٌ عَنْ رعِيه. 7 

ا ود ارم 
أعماريا ويمن علينا بالتوسع في هذا الموضوع الهام الذي يعود علئ الأمة 
الإسلامية بالخير والفائدة. 

وأخيراً: هذا عاتم تتييذه-بين.دقى هذا البحث الميارك - فما كان فيدين 
صواب فبتوفيق من الكريم المنان» وما كان فيه من خطأ أو نسيان فمن 
نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. 

والله أسأل أن يجعله خالص]ً لوجهه. مقبولاً عند خلقه. وأن ينفع به 


.7١ سبق تخريجه. ص‎ )١( 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه سبج 


المسلمين في مشارق الأرض ومغارهاء وأن يجعله حجة لنا لا عليناء وأن يكون 
وآنس دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 


محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه رثك 


م الموضوع الصفحة 
٠١‏ اللمقدمة: يي ا لع 000 
*١‏ المبحثالأول: سلطة ولي الأمر وحدودها, وفيه مطلبان: ال ره 
المطلب الأول: عظمة الشريعة الإسلامية ورعايتها لمصالح العباد, 

وفيه ثلاث مسائل: سي ل ال د لا 
1 المسألةالأولئ: ولاية المسلمين من واجبات الدين 0 
265 تعريف الولي: و لي 
205 تعريف الإمامة: نع جد مدوا زو دهم لقامم لالهو 31 الو اسه ا لا او ا 
3 الألفاظ ذات الصلة: اوت باضه سسي دو ا الو وس ل و “لو 
20 مايجوز تسمية الإمام به: اي ال 0 7ه 
04 المسألة الثانية: سرعة انتخاب ولي الأمر: ل ا ا 
٠‏ المسألة الثالثة: اختيار ولي الأمر الأصلح للمسلمين: 2 0 
٠١‏ المطلب الثاني: سلطة ولي الأمر, وفيه مسألتان: تار 
المسألة الأولن: شروطه. ومسؤوليته» وواجباته: سمي - 45 
1 "أولاًشروطه: الي ا ا 100 د ته ها 
المجفىعليه.من شروظ:الإمامة: ا ا ات الام 
01 ثثانيا: مسؤوليته وواجباته: ا 2 اله سعد جم 
5 المسألة الثانية: طاعته. وحقوقه علئ الأمة: ب سرعب ا 
0317 الأدلة علي وجوب طاعته: عسوي ا ا ا 11 


6 المسألة الثالثة: مجال سلطة ولي الأمر وضوابطها بحسب الأحكام الشرعية: .. 0" 


الملبحث الثاني: مشروعية تصرف ولي الأمر من خلال القواعد 
الشرعية فيما يأمر به وينهى عنه في مسائل النكاح وفرقه, وفيه 


المطلب الأول : سلطة ولي الأمر تنفيذية لا تشريعية : 20111 
وظائف ولي الأمر التنفيذية: ااا تذخ 221111111110 
المطلب الثاني : سلطته في الأمور الاجتهادية: ل ا 
المبحث الثالث: حدود سلطة ولي الأمر في قضايا النكاح, وفيه 


مشروعية النكاح وحكمته: 2 امسق امس اندي باتني لمات واه م دم ام واوا 
زواج المسلم من الكتابية (الحرة ‏ المستأمنة ‏ الذمية): 00000 
خلاف العلماء في زواج المسلم من الكتابية: د ل 0 
الراجح من الأقوال: وات ع ري ل قال 1 02 3 مه بط من ني .عت 
المضار المترتبة علئ الزواج من الكتابية: 1 ل 
الأضرار داخل الأسرة: ا 00 
مسألة: هل يجوز لولي الأمر منع نكاح المسلم من الكتابيات؟ -12010ض 
مسألة: هل يحق لولي المر أن يحرم الزواج من الكتابيات؟ 0 
المطلب الثاني : زواج غير المسلم بالمسلمة : ا ا يي 0 
أولاً: حرمة زواج غير المسلم بالمسلمة: ل ا 70 


انيئا: هل يحق لولي الأمر إباحة هذا الزواج: م 7 و به 


حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه في قضايا الدكاح وفرقه 


المطلب الثالث: الولي في عقد النكاح: اعلا ساد طح يع يماد به 
+8 معدم الولاية: الى لقي ا ابد الل عدا يله كهة 


0204 خلاف الفقهاء في كون الولي ركنا من أركان النكاح أو شرط) في صحته؛ أو 


شرطً في جوازه ونفاذه: د ا ااا نك 
4٠‏ الولاية في النكاح نوعان: ااام ا يد الماع العامة 1 1 س1 0م 
41 ا شتروط آلولن: 00001 0 ل 0 
07 أسباب الولاية في النكاح: 1 ارت لاك اب بكم دن 
243 أنواع الولاية في النكاح: ل ا ايا لكو و باحك ١م‏ 
5 ترتيت الأؤلناة؟ ا ده مط ماعنا اكه ١‏ ددا جلها يام 
6 انتقال الولاية بالعضل: انعا ا 0 
057 غيبة الولي: ا ا ا ل ايك 
4 المطلب الرابع: تعدد الزوجات واشتراط إذن القاضي بالتعدد: ححا 0 
006 حكمة تعدد الزوجات: ل ا سن ١‏ 
0 شروط إباحة التعدد: ل ا يا دخاي وام امن اروك نم1 به 
امن مسألة: هل يحق لولي الأمر أن يمنع تعدد الزوجات: ل ل تيص لك 
65١‏ وضع تحصينات لتعدد الزوجات: و ل اكا ا بي عمد ب 
المطلب الخامس: الزواج المؤفقت( نكاح المتعة ): ا له 
617 معن المتعة: تمقف دأو موقط ادج قد تاسوه ؟ نوخد لال ل باق ا ل و يمضه" ب 
04 نكاح المتعة: معد قم مفطدة للق باد بود اس اا ا و كي ا لاله يد 
6 خلاف الفقهاء في نكاح المتعة: مع لماعي تل را ا بوبطهةة وه 


65 النكاح المؤقت: 000 


[377 #سسسسيسب حدود سلطة ولي الأمر فيا يأمر به وينهى عنه في قضايا التكاح وفرقه 


2 مسألة: هل يحق لولي المرأة إذا علم بنية الزوج في الزواج من موليته وقتنا معينا 


على أن يصدقها مهراً أن يوافق علئ هذا الزواج: 0 01000 
مساألة: هل يحق لولي الأمر أو من ينيب عنه أن يبيح هذا الزواج لكونه يملك 

الاجتهاد. إذا رأئ المصلحة في ذلك؟ ا ل ستيه لم 
5 المبحث الرابع: اجتهادات ولي الأمر في فضايا النكاح, وفيه أربعة 

مطالب: يي ل نس ع ة اانا 
٠‏ المطلب الأول: تحديد سن الزواج: ماو ا و وميم الوق ا هال 
0١‏ مسألة: هل يحق لولي الأمر تحديد سن معينة لزواج المرأة؟ ا 
1 المطلب الثاني : اشتراط تقرير طبي لصحة عقد الزواج أو تسجيله : ... 7 
27 إيجابيات الفحص الطبي: اللي اوه فون 5 
05 سلبيات الفحص الطبي قبل الزواج: ل سمل يي 
66" الرأي الطبي في الفحص قبل الزواج: لع لاه واليكت ع ناا اليف د قرد باطافمية ‏ /70 
5 الرأي الشرعي في الفحص الطبي قبل الزواج: 0 0 ا 00000 
207 أدلة جواز الفحص الطبي من الناحية الشرعية: و 11 
مسألة: هل يمكن لولي الأمر إلزام وإجبار. الخاطبين بالفحص الطبي وسن 

أنظمة تمنع الزواج إلا بوجود هذا الشرط؟ ل ار 
14 المطلب الثالث: تسجيل عقد النكاح في المحكمة : وام ا سي ف ال 1 
0٠‏ أهمية توثيق عقد النكاح ل بي لع وموس ات 
١‏ مسألة: هل يحق لولي المر إلزام الناس بتوثيق العقود؟ رزد2د00505 0000 
"7 المطلب الرابع : نحديد مهورالزواج: ا ا 5 


"'/ا- تعريف المهر: ا ا را 5 


حدود سلطة ولي الأمر فيم| يأمر به وينهى عنه ني قضايا النكاح وفرقه لفل 


4 أسماء المهر: ااا امام لاتق مام مامد مق ااال لوو م 1 
٠‏ أنواع المهر: مح مي ع لاما خاو ا ا ع و 10 
5 المهر الواجب نوعان: الا 7ا7اسد واااو يي 1 
ع الأول: المهر المسمئ: مسو ف لمج ا اا و اع م اشكا 5 
8 الثاني: مهر المثل عطسي سم السام صب التي ألما امد لمي ا 
4 مقدار المهر: 00 اا 
0 تحديدالمهور: لام ا ع اك ماو مهي امي 4 
١م‏ أولاً: مهر زوجات النبي عَلَِاةٍ ا ا ا ا ل يس لان 
”0# ثانيا: من عرف مهرها من زوجات الصحابة رضوان الله عليهم: الجا يي يح و 
“م ثالثا: هل وجد في نصوص الشريعة حد للمهور؟ ال 00 
4 رابع: قصة عمر بن الخطاب مع من أنكرت عليه حديثه في تقليل المهور العو و5 
0 خامساً: مبررات تحديد المهور ومضار عدم التحديد: يم اد 
5" أولاً::مسررات تحديد المهور: ا ا ا اله 
417 ثانيئ: مضار عدم تحديد المهور: 0 م ل ال ل افع و 
سادسا: هل تحديد المهور علاج واقعي ناجح؟ د 
04 مسألة: هل يحق لولي الأمر أن يحدد المهر ويقوم بإلزام الناس به؟ ييه ا يلد رةه 
٠‏ المبحث الخامس: حدود سلطة ولي الأمر في فضايا الطلاق, وفيه 
مطلبان : مح لحي نان جنا لوغلا متما عا فوقو اال 3 
١‏ المطلبالأول: سلطة ولي الأمرفي الطلاق والرجعة فيه : لعا عمانه 101 
0 معن الطلاق: لب لامها يسيس و ع ار 


5 مشروعية الطلاق: الا ا الا سي اس سي جر ا 


ل مسحي حدود سلطة ولي الأمر فيها يأمر به وينهى عنه في قضايا النكاح وفرقه 


4 حكمة تشريع الطلاق: 0000001 اي زد 0 
06 مسألة: ما السبب في جعل الطلاق بيد الرجل؟ ود و 1 ا 
5ك أركان الطلاق: ونون وول سر ال واوا ا 1 
20417 لزوم الطلاق: ا اج ا ا ا ون ل ا ا ان ا ا ا اا اق 
06 شروط الطلاق: عاق اس و ا ا ل ا مسرو قيةنا 
543 طلاق غير الزوج: ل ل رس الس ةسنا 
٠06١‏ ولي الأمر وتقييد المباح: :ئ-2خذ20ب_ب-2ب2ب2ب2ب2ب202ب2ب2ببز]110121212121 0 000 
١١‏ المطلب الثاني : سلطة ولي الأمر في الخلع: ف ل ا 
7 تعريف الخلع: ل السو ا ف اي ا 0 0 قلا 
3٠١3‏ حقيقة الخلع: ل ف ا اي ا ال ا 
4 دليل مشروعية الخلع 2-6 00001 
٠6‏ حكم الخلع و وه تو د ل ا 
لم .أولآ: اكلم سيا ار ا اي ل ا ل 
0٠٠07‏ خلاف الفقهاء في هذا النوع: ما 
3١8‏ ثانيا: الخلع من ,غير سبب: 00 00 
4 خلاف الفقهاء في هذا النوع: ال حوفي ميس ا 11 ال ل ا نا 
٠‏ الراجح من الأقوال: الوداساطة ريق بد مراع #الهلد وووله يون أ هر 117 
١١‏ مسألة: هل ولي الأمر هو الذي يقوم بالبت في قضية الخلع؟ لود ا وت ةا 
م 6 
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